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 المقدمــــــــــــة 

هنالن  مرافنل مامن  إذ  ؛الشركات من  النا ادارة الارافنل العامن  أو  الادارة الى التعاقد مع الافراد   تلجأ  قد       

م  طريل اساليب وطرق متعددة م  بينها مقد التناا  الارافنل العامن  خاص  , ياك  اسناد ادارتها الى اشخاص  

وذل  م  خلال اسناد مرفنل ,  الارافل العام   الذي  يعتبر م  اهم الطرق التي تلجأ اليها الجه  الاداري  في ادارة  

  ما  معي  الى ملتا  لإدارته خلال مدة محددة م  الام  .

من  اا  بسنلطات لاايين  واسنع  وكبينرة ,  تتاتع الادارة الاانح  للالت,  في نطاق مقد التاا  الارافل العام         

إسقاط الالتاا  , فجااء إسقاط مقد التاا  الارافنل العامن  لا ينتم توقيعنه إلا بتنوافر توقيع  اهاها واخطرها سلط   

وينوفر الندليا ,  والتي م  بينها ارتكاب الالتا  خطأً لسيااً يكون م  شأنه ان يخا بسير الارفل العا   ,  شروطه  

ة إمذار الالتا  قبا توقيع هنذا ملى مد  قدرة الالتا  ملى تسيير الارفل العا  محا مقد الالتاا  , وكذل  ضرور

كبينرة ومهان  تخ نع لهنا كنا من  الادارة  نتناي الجااء مليه , كاا ان لجااء إسقاط مقد التاا  الارافنل العامن  

, كاا ان للإدارة الاانح  للالتاا  حل توقيع لااءات متعنددة ملنى الالتنا  الاانح  للالتاا  والالتا  ملى السواء  

لني  إذ  ؛الحاً ومناسباً ل اان سير الارفنل العنا  محنا مقند الالتناا  بانتانا  واطنراد معها وبحسب ما تراه ص

هنال  ما يانع الادارة الاانح  للالتاا  م  الجاع بي  مدة لااءات تعاقدي  إلا باولب بند صريح في مقند التناا  

لنااءات فاسنخ  ملنى الالتنا  أو  الارافل العام  يحُار هذا الجاع , وبالتالي لها الحل في توقيع لنااءات مالين 

ولد بند في مقد التناا  الارافنل العامن   إذا   معها الى لانب توقيعها لجااء إسقاط مقد التاا  الارافل العام  , إلا

 يحار هذا الجاع .

   أهمية البحث :  -أولاا 

إلقاء ال وء ملى الجانب الاتعلل بسلط  الادارة فني توقينع لنااء إسنقاط   م  خلالهذا البحث  اهاي     تتجلى      

ان هنذه السنلط  تعُتبنر من  اهنم واخطنر إذ    ؛مقد التاا  الارافل العام  ملى الالتا  الاخنا بالتااماتنه التعاقدين   

من  خنلال اي اً    البحث تتجلى اهاي  هذا  , و  ليها مقد التاا  الارافل العام الاوضومات الجوهري  التي اشتاا م

ان هننذا الاوضننوع يعُتبننر منن  كاننا  , لارافننل العامنن لننااء إسننقاط مقنند التنناا  ا الآثننار الاترتبنن  ملننىمعرفنن  

ي نا  اللنب  والوانول النذي الاوضومات التي لازالن  بحالن  النى البحنث والدراسن  والتعانل اهايتهنا ولإ

 .يكتنفها

ا   مشكلة البحث :    -ثانيا

قلن  النونوص ومنهنا , ان  التني تخنذ هنذا الاوضنوع البحث ان يعُال  مدداً م  الاشناكا الاهيحُاول هذا        

والآثنار من  حينث شنروط توقيعنه , طبيعتنه القانونين   إسقاط مقد التاا  الارافل العام  لااء تنامالقانوني  التي  

لنااء إسنقاط مقند   لجنااء   انونينالق  الطبيعن الاختلاف القانوني والق ايي والفقهي حنول  الاترتب  مليه , واي اً  

التني تتنناول والاحكنا  الق نايي   ندرة القواني  والاناا  والتعليانات    , وكذل التاا  الارافل العام  ملى الالتا   

معها , ومند  لنواز في توقيع لااء إسقاط مقد التاا  الارافل العام  ملى الالتا   الاانح  للالتاا   سلط  الإدارة

   التعاقدي  الاخر  .ه مع الجااءات لاع

ا   منهجية البحث : ن  ثالثا

ان هنذا البحنث يعتاند ملنى إذ  ؛هو الانه  التحليلي الاقارن ه لتحقيل غاي  هذا البحث , فأن الانه  الاتبع في      

أ  الاونري  أ كان ذل  فني القنانون الفرنسني أتحليا ومقارن  النووص القانوني  الخاص  بهذا الاوضوع سواء 

مع التأكيد ملنى النارينات والاسنايا والافكنار الفقهين  التني قيلن  فني هنذا ,  العراقي    أ الاماراتي    أ الجاايري  
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إسنقاط مقند التناا   م  الا توضنيح, الدول محا الاقارن  في ق اء هذه  الاوضوع , وكذل  ابراز فاملي  العاا

 .الاترتب  مليه والآثار الارافل العام 

ا   هيكلية البحث : نرابعا

الاول  : مبحثي هذا البحث وتحقيل الاوازن  بي  محتوياته , فقد ارتأينا تقسياه ملى موضوع  م  الا توطي          

لااء إسقاط مقند التناا  الاول لافهو   :  مطلبي , وقد قساناه ملى    لااء إسقاط مقد التاا  الارافل العام لااهي   

الجنااءات بعننوان  والابحنث الثناني,  العامن لذاتين  لنااء إسنقاط مقند التناا  الارافنل , والثاني    الارافل العام 

 للجااءات الاالين  الاترتبن  ملنىالاول    :  مطلبي قساناه ملى  إذ    ؛إسقاط مقد التاا  الارافل العام     الاترتب  ملى

لنااء إسنقاط مقند التناا   للجنااءات الفاسنخ  الاترتبن  ملنىلااء إسقاط مقد التناا  الارافنل العامن  , والثناني 

 .ام  الارافل الع
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   المبحث الأول

 جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة  ماهية

ل  الادارة الاانح  للالتاا  في نطاق مقد التاا  الارافل العام  سلطات لاايي  واسع  ومها  في مواله   تتا      

لااء إسقاط مقد التاا  الارافل العامن  ملنى الالتا  معها , ولعا م  اخطر واهم هذه السلطات هي سلط  توقيع  

الالتا  معها مند تحقل اسبابه , فحل الالتا  بالاستارار في تنفيذ مقد التاا  الارافل العام  للادة الاتفل مليها قد 

ط وكجااء ملى اخلاله بالتااماته التعاقدي  , ولاا كان لااء الإسنقا,  نتيج  للأخطاء  الجسيا  التي يرتكبها    يسقط

, يؤدي الى انهاء مقد التاا  الارافل العام  قبا انق اء مدته الطبيعي  , فكان م  العدل احاطته بنبع  الشنروط  

 لإمطايه طابع الاشرومي  ., وكذل  الوقوف ملى طبيعته القانوني  

   الارافنل العامن  ,القانوني  الاترتب  ملى لااء إسقاط مقد التناا  النتاي يركا الق اء والفقه الاداريي  ملى        

بالو  الاهاي  تخ ع لها كا م  الادارة الاانح  للالتناا  والالتنا  , وملنى هنذا الاسنا    نتاي ان لهذا الجااء  إذ  

ااول لافهو  لااء إسنقاط مقند التناا  الارافنل العامن  , والثناني لذاتين  لنااء   :نقُسم هذا الابحث ملى مطلبي   

   .إسقاط مقد التاا  الارافل العام

   المطلب الأول

 مفهوم جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة 

الالتا  في نطاق مقد التاا  الارافل العام  قد يخا اخلالاً لسيااً بالتااماته التعاقدي  , كأن ياتنع من  تنفينذ       

في دفتر أو  التاا  الارافل العام للاواصفات الاتفل مليها في مقد  ان يقو  بالتنفيذ الاخالف  أو    التااماته التعاقدي 

الشروط , وبالتالي تستطيع الادارة الاانح  للالتاا  توقيع لااء إسنقاط مقند التناا  الارافنل العامن  بعند اسنتيفاء 

شروط توقيعنه , ونانراً لخطنورة ولسنام  لنااء إسنقاط مقند التناا  الارافنل العامن  فلنم يتفنل الق ناء والفقنه 

الآخنر ينر  بنأن هنذا   همبع نهم ير  انه من  النانا  العنا  , وبع دة لهذا الجااء , فلى طبيع  واحالاداريي  م

ااول لاعنى لااء إسنقاط مقند   :الجااء لي  م  الناا  العا  , وبناءً ملى ما تقد  نقُسم هذا الاطلب ملى فرمي   

   .نافل العامالتاا  الارافل العام  , والثاني للطبيع  القانوني  لجااء إسقاط مقد التاا  الار

  الفرع الأول

 معنى جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة 

الناز هنذا إذ    ؛الإسقاط هو موطلح اطلقه مجلن  الدولن  الفرنسني فني نطناق مقند التناا  الارافنل العامن         

تبي  لها ان الالتا  لم يعد بإمكانه ادارة وتسيير الارفل العا   إذا   الاجل  للإدارة الاانح  للالتاا  انهاء هذا العقد 

 .( 1)محا العقد بوورة صحيح  وفعال 

ارافل نوفي مور , فبالرغم م  ان القواني  الاوري  لنم تت نا  اي تعرينف لجنااء إسنقاط مقند التناا  الن      

ادارة  ا  من د الالتنرفع ين " ...:الق اء الاوري سار ملى مك  ذل  ومرف هذا الجااء بأنه   إلا أن      ,نالعام

 .( 2)الالتا  ... " ي يرتكبهانانتهاء مدته لاواله  الاخالفات الجسيا  الت قبا  الارفل

 انه لم إذ  ؛نجده لم يحدد الطبيع  القانوني  لجااء إسقاط مقد التاا  الارافل العام  , ن هذا التعريف الق ايي إ      

 
 . 277, ص 2010د. نوري منوور نابل  , العقود الاداري  , منشورات زي  الحقوقي  , لبنان , الطبع  الاولى ,  (1)

 -1955,  27, حكم منشور فني الاجاومن  الق نايي  , السنن    30/12/1977الوادر في    110حكم الاحكا  الاداري  العليا الاوري  رقم    (2)

 . 680, ص 1995



 إسـقاط عـقد الـتزام الـمرافق الـعامة الآثار المترتبة على جزاء

 
4 

وبالتالي ,  غفا ذكر كلا  ) نهايياً ( مند ذكر موطلح ) رفع يد الالتا  (  اه  الاختو  بتوقيعه , كاا انه  يحدد الج

   .نخلط بي  هذا الجااء وبي  لااء رفع الارفل العا  تح  الحراس

الونادر فني منا    308  -96وفي لاهوري  الجااير الدياقراطين  الشنعبي  نجند ان الارسنو  التنفينذي رقنم        

" : ننذ ملنى إذ  ؛الاتعلل بامتياز الطرق السريع  قد اشار الى لااء إسقاط مقد التناا  الارافنل العامن    1996

منا توقفن  بسنبب مند  الوفناء إذا     الخندمات يتحاا صاحب الامتياز سنقوط حقوقنه بسنبب مند  اسنتتناف تأدين   

 .( 1)بالتااماته التي يفرضها دفتر الامباء هذا ..."

بشأن ناا  شراء الاواد ومقاولات  1982لسن    6وفي دول  الامارات العربي  الاتحدة , القرار الوزاري رقم        

الاز للاركنا النوطني للحاسنب الالني إذ    ؛الاماال نجده قد اشار الى لااء الإسقاط مستخدماً موطلح ) الواء (  

 ( 2)تقديم الرشوة م  قبا الالتا أو  التلامب أو  الواء العقد وموادرة التأمي  النهايي في حال  الوش

قد نانم مقند التناا  الارافنل العامن  ) من   الانادة   1951لسن     40في العراق , فأن القانون الادني رقم  أما        

لكنه لم يتطرق الى لااء إسقاط هنذا العقند , كانا ان شنروط الاقاولن  امانال الهندسن  ,  (    899الى الاادة    891

لسنن   2الاعدل وتعلياات تنفيذ العقنود الحكومين  رقنم  2006لسن   13وقانون الاستثاار رقم  1988الادني  لعا  

, وهذا يعد م  ولهن  نارننا  لايعها لاءت خالي  م  الاشارة الى لااء إسقاط مقد التاا  الارافل العام   2014

 خلا تشريعي واضح .

موقف الفقه الاداري م  تعريف لااء إسقاط مقد التاا  الارافل العام  , فأن هنال  الكثير م  التعاريف أما        

" مقوب  يتخذها الشخذ العا  الذي يتسبب باولنب فعنا :بأنه  هفبع هم يعرفالتي وضعها الفقهاء لهذا الجااء , 

 .( 3)ارتكبه الاتعاقد معه , في وضع حد لالتااماته التعاقدي  "

يت ح لنا ان هذا التعريف قد اكد ملى ان إسقاط مقد التاا  الارافل العام  يعتبر مقوب  , كانا اشنار النى ان       

هذا الجااء يعتبر م  الناا  العنا  وبالتنالي يجنوز للشنخذ العنا  توقيعنه دون اللجنوء النى الق ناء الاخنتذ , 

  الاختو  بتوقيع هذا الجااء , كاا اننه لنم يتطنرق النى وبالرغم م  ذل  فأن هذا التعريف لم يحدد الجه  الاداري

 موضوع لسام  الخطأ الارتكب م  قبا الالتا  والذي يعتبر الشرط الجوهري في توقيع هذا الجااء .

وماا تقد  نستطيع تعريف لااء إسقاط مقد التاا  الارافل العام  بأنه لااء تعاقندي توقعنه الادارة الاانحن        

مد  تنفيذ التااماته التعاقدي  ويترتب ملى أو  ى الالتا  معها بعد امذاره بسبب اخلاله الجسيم في تنفيذ للالتاا  مل

 هذا الجااء انهاء مقد التاا  الارافل العام  قبا انتهاء مدته م  دون تعوي  الالتا  .

 والتي تتاثا باا يأتي :افل العام  ياك  الوصول الى شروطه م  خلال تعاريف لااء إسقاط مقد التاا  الار     

من  لاننب الالتنا   اً لااء إسقاط مقد التاا  الارافل العام  يستلا  خطأ لسنيااً :  ارتكاب الالتا  خطأ لسيا  -1

تخنا بسنير  في تنفيذ التااماته التعاقدي  , وبالتأكيد فأن الاخطاء الجسيا  التي يرتكبها الالتا  يكون م  شنأنها ان

, وم  اشهر الاخطاء الجسيا  التي يرتكبها الالتا   (4)وانتاا  الارافل العام  محا مقد الالتاا  ملى نحو مستار

والابررة لتوقيع لااء إسقاط مقد التاا  الارافل العام  هي التنازل م  مقد الالتاا  دون موافق  الادارة الاانحن  

الاخنلال الاسنتار والاننتام بالتااماتنه ومقد الالتاا   دون ادارة واستولال ,  ترك الارفل العا  محا  وللالتاا  ,  

 
الاتعلل بانح امتيازات الطرق السريع  , منشور  18/12/1996في  308-96( م  الارسو  التنفيذي الجاايري رقم 1الفقرة )(  30الاادة )(1) 

 . 1996,  55في الجريدة الرساي  للجاهوري  الجاايري  , العدد 

اواد ومقناولات الامانال ,  قنرار منشنور فني بشأن ناا  شراء ال 1982لسن   6( الفقرة )أ( م  القرار الوزاري الاماراتي رقم 67الاادة )  (2)

 . 1983الجريدة الرساي  لدول  الامارات العربي  الاتحدة , الجاء العاشر , 

(3) Christophe Lajoye  , Droit des marches publics , Tome2 , 6 edition , France , p487 .  

 . 280السابل , صد. نوري منوور نابل  , العقود الاداري  , الاودر  (4)
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الاالي  للارفل العا  محنا مقند الالتناا  ومند  اتبناع التعليانات الخاصن  أو    مخالف  التناياات الفني والتعاقدي  ,  

 .( 1)م  الاخطاء يرهانبسير الارفل العا  الادار م  طريل الالتاا  وغ

 يت ح لنا ماا تقد ان لااء إسقاط مقد التاا  الارافل العام  لا ياك  توقيعه الا مندما يخا الالتا  بالتااماته      

التعاقدي  اخلالاً لسيااً بحيث لا تجدي فني موالهن  هنذا الخلنا الجسنيم وسنايا ال نوط التني تتاتنع بهنا الادارة 

 الاانح  للالتاا  .

ولسام  لااء الإسقاط , فأن الادارة الاانحن  للالتناا  ملامن  بإمنذار الالتنا  ناراً لخطورة  إمذار الالتا  :    -2

بهذا الإمذار تانح الالتا  الفرص  ببذل العناي  الكافي  والااكن  لتجنب لنااء الإسنقاط إذ  ؛قبا توقيع هذا الجااء 

, وإمنذار الالتنا  هنو شنرط  (2)م  ناحي  , والاحافا  ملى سير الارافل العام  بانتاا  واطراد م  ناحي  اخر 

ولوبي وإلا فأن قرار إسقاط مقد التاا  الارافل العامن  يكنون معيبناً ياكن  الطعن  بنه امنا  الق ناء الاخنتذ , 

أو   ,كنالنذ ملنى ذلن  فني مقند الالتناا   ,  مذار  ارة الاانح  للالتاا  فيها م  الإباستثناء الاحوال التي تعفى الاد 

مننندما تكنننون هنالننن  حنننالات ال نننرورة أو  بأننننه سننوف لنن  يقنننو  بتنفينننذ التااماتنننهحيناننا يوننر  الانننلتا  

 .( 3)التونفي  الق ايي  لهأو  فني حالن  افنلا  الانلتا أو  , والاستعجنال

قبا قيا  الادارة الاانحن  للالتناا  بتوقينع  -كأصا ما   -راء ضروري ولابد منه يتبي  لنا ان الإمذار هو ال      

هنذه   تعامنهيهه بتقونيره وبانا  نولنذل  لونرل تنبن  ؛لااء إسقاط مقد التاا  الارافل العام  ملى الالتنا  معهنا  

 يكون حافااً له للإيفاء بالتااماته ملى النحنو الاتفنل ملينه فنيقد  , الامر الذي    مليهم  توقيع هذا الجااء  الادارة  

 الارافل العام  . ا مقد التا

ان القرار الاداري الذي يودر م  قبنا الادارة   قاط مقد التاا  الارافل العام  :صدور قرار اداري بجااء إس  -3

الاانح  للالتاا  الخاص بجااء إسقاط مقد التاا  الارافل العامن  شنأنه شنأن اي قنرار اداري تخنر توندره هنذه 

ان يسننتوفي هننذا القننرار مثننا اي قننرار اداري اخننر اركانننه الشننكلي  يجننب إذ  ؛الادارة فنني اي موضننوع تخننر 

والاوضومي  لكي يكون مشروماً ومنتجاً لآثاره , وبالتالي فأن صنح  النراء قنرار إسنقاط مقند التناا  الارافنل 

العام  تتعلل اساساً بوح  القرار وشرميته م  الناحين  الالرايين  ) الاختوناص , الشنكا والالنراءات ( ومن  

 .( 4)و الاحا والواي  ( احي  الاوضومي  ) السبب الن

يت ح لنا ماا تقد انه مندما توقع الادارة الاانح  للالتاا  لااء إسقاط مقد التاا  الارافنل العامن  فيجنب ان       

لكي يكون منتجناً ,  يكون ملى شكا قرار اداري مكتوب ومستوفي لكاف  اركانه ومناصره كأي قرار اداري تخر  

  . كان لها مقت ى إذا   ي ياك  احتساب مواميد التالم والطع  بهلك, كاا يجب تبليوه الى الالتا   هلآثار

ينر  لاننب من  الفقنه الاداري ان الادارة   امن  :صدور حكم ق ايي بجنااء إسنقاط مقند التناا  الارافنل الع  -4

ناراً لخطورته ولانا لنه   ؛حكم ق ايي    الاانح  للالتاا  لي  لها الحل في إسقاط مقد التاا  الارافل العام  بدون

  الاانح  للالتاا  الحل فني توقينع لنااء إسنقاط مقند  للإدارة, بيناا ير  تخرون ان  ( 5)الالتا   وقم  مسا  بحق

  العقود    شأن الفسخ فينفي ذلشأنها , دون اشتراط صدور حكم ق ايي  انفردةنالتاا  الارافل العام  بإرادتها ال

 
,  2011د. بلاوي ياسني  بنلاوي , الجنااءات ال ناغط  فني العقند الاداري , دار شنتات للنشنر والبرمجينات , الطبعن  الاولنى , مونر , (1) 

 . 108ص

 2016الاولى , مور , مريم محاد احاد , سلط  الادارة في توقيع الجااءات ملى الاتعاقد معها في العقود الاداري  , دار الحقاني  , الطبع  (2) 

 .  291, ص

 . 272, ص 2010د. محاود خلف الجبوري , العقود الاداري  , دار الثقاف  للنشر والتوزيع , الطبع  الاولى , الاردن ,  (3)

 . 291د. مدنان العجلاني , الق اء الاداري , مطبع  لامع  دمشل , سوريا , بلا سن  للنشر , ص (4)

(5) Georges Vedel , Pierrer Delvolve , Droit administratif , Presses universitaires de France , Partie 2 , France 

, P587 .   
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  . ( 1)بقرار اداري م  الادارة الاانح  للالتاا  بإرادتها الانفردة ودري  الاخر  والذيالاداري  

توقيع لااء إسقاط مقد التاا  الارافنل العامن  ملنى الالتنا  بدورنا نر  ان الادارة الاانح  للالتاا  لها حل       

معها بإرادتها الانفردة دون الحال  الى استحوال حكم ق ايي بهذا الجااء وسنواء ننذ ملنى ذلن  مقند التناا  

  الارافل العام  ا  لم ينذ .

 الفرع الثاني 

 الطبيعة القانونية لجزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة 

سنقاط مقند التناا  الارافنل الآراء الفقهي  ملنى طبيعن  واحندة لجنااء إوالاحكا  الق ايي  و  لم تتفل القواني       

, ااول يذهب الى القول بنأن لنااء إسنقاط مقند التناا  الارافنل العامن  يعتبنر من  النانا  العنا   فالاتجاه  العام   

أو  تى لو لم ينذ مليه صراح ً في مقد التاا  الارافنل العامن وبالتالي تستطيع الادارة الاانح  للالتاا  توقيعه ح

ان لااء إسقاط مقند التناا  الارافنل العامن  يعُتبنر  , غالبي  الفقه الفرنسي يرون في فرنساف .( 2)في دفتر الشروط

في دفتر أو  م  الناا  العا  وتستطيع الادارة توقيعه حتى لو لم ينذ مليه صراح ً في مقد التاا  الارافل العام 

" الذي يعتبر لااء إسقاط مقد التاا  الارافل : , وم  اشهر الفقهاء الاؤيدي  لهذا الرأي الفقيه ) ليا ((  3)الشروط

وان سير الارفل العا  بانتاا  واطراد يستلا  ان يكون للسلط  الاانح  للالتاا  الحل في , العام  م  الناا  العا  

 .( 4)تعرل سير الارفل العا  محا الالتاا  للخطر بدرل  كبيرة " إذا   تويير الالتا 

لاوري اكد ملى ان لااء إسقاط مقد التاا  الارافل العام  يعتبر من  النانا  العنا  , وفي مور , الق اء ا      

, وهذا منا   (  5)في دفتر الشروطأو    وانه يولد دايااً لوالح الادارة حتى لو لم ينذ مليه صراح  في مقد الالتاا 

" ... سنلط  الادارة فني :النذي لناء فينه  24/11/1994 كاها الوادرة فنينعليا في حن  الناحكا  الاداريناكدته ال

لعامن  , ولا توليب الاولح  العامن  , وضناان اسنتارار سنير الارافنل ا  توقيع الجااء ملى الاتعاقد معها أساسها

  .( 6)... "قررهانتحتاج الى نذ ي

وتفوي نات الارفنل العنا  وفي لاهوري  الجااير الدياقراطي  الشعبي  , ان قانون تنايم الوفقات العاومي        

 لم ينُفذ الاتعاقد التااماته توله له الاولح  الاتعاقدة امذاراً ليفني بالتااماتنه فني  إذا     الجاايري قد نذ ملى انه

الا محدد , وان لم يتدارك الاتعاقد تقويره فني الالا النذي حدده الإمذار الانونوص ملينه , ياكن  للاونلح  

 .  (7)واحد  ب من  لانالاتعاقندة ان تفسخ الوفق  

م  خلال هذا النذ يت ح لنا أن الاشرع الجااينري امتبنر لنااء إسنقاط مقند التناا  الارافنل العامن  من        

العا  , وبالتالي تستطيع الادارة الاانح  للالتاا  توقيعه حتى مع مد  النذ مليه فني مقند التناا  الارافنل   الناا 

 في دفتر الشروط .أو  العام 

وفي دول  الامارات العربي  الاتحدة , وم  خلال استقراء نووص التشريعات والقواني  الاماراتين  نجند ان       

وتستطيع الادارة الاانح  للالتاا  توقيعه حتنى لنو , لااء إسقاط مقد التاا  الارافل العام  يعتبر م  الناا  العا  

 
 . 294مريم محاد احاد , سلط  الادارة في توقيع الجااءات ملى الاتعاقد معها في العقود الاداري  , الاودر السابل , ص (1)

 . 173,ص 2009خوخو  الارافل العام  , منشورات الحلبي الحقوقي  , الطبع  الاولى , لبنان , د. مروان محي الدي  القطب , طرق  (2)

 . 410., ص 2013( , دار الجامع  الجديدة , الطبع  الاولى , مور , B.O.Tد. حااده مبد الرازق حااده , مقود البوت ) (3)

(4) Gaston Jeze , Les principes generaux du droit administrative , France , P.919 .  

 .  217, ص 2014د. مفتا  خليف  مبد الحايد , انهاء العقد الاداري , دار الاطبومات الجامعي  , الطبع  الاولى , مور ,  (5)

انهناء العقند  , حكم اشنار الينه د. مفتنا  خليفن  مبند الحايند , 24/11/1994الوادر في  3683حكم الاحكا  الاداري  العليا الاوري  رقم   (6)

 . 70الاداري , الاودر السابل , ص

 الاعدل . 2015لسن   147-15( م  قانون تنايم الوفقات العاومي  الجاايري رقم 112الاادة ) (7)
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بشنأن نانا  شنراء الانواد  1982لسن   6القرار الوزاري رقم  لم ينذ مليه مقد التاا  الارافل العام  , حيث ان

أو  التلامنب أو  شنال  الوننفردة فني حننإرادته الاننقد بناولات الاماال نذ ملى لواز قيا  الاركا بإلواء العنومق

 . (1)تقديم الرشوة م  قبا الاتعاقد 

الهندس          اماال  الاقاول   شروط  فأن   , العراق  لسن   وفي  الطبي  1988الادني   الى  الاشارة  اغفل      عقد 

لعقود الحكومي  وكذل  لم تعال  هذا الاوضوع تعلياات تنفيذ ا,  القانوني  لجااء إسقاط مقد التاا  الارافل العام   

العراقيالق أما    .  2014لسن     2رقم   الارافل  فقد ,    اء  التاا   إسقاط مقد  العا    امتبر لااء  الناا   العام  م  

للالتاا   الادارة  وتستطيع   ما  الاانح   وهذا   , الانفردة  بإرادتها  في اتوقيعه  الاتحادي   التاييا  اليه محكا   شارت 

" ... نتيج  اخلال الادمي / الاايا م  تنفيذ التااماته التعاقدي  :الذي لاء فيه    2015/ 11/ 16حكاها الوادر في  

اضاف     / ملينه  الادمي   ( بالشرك   حد   بكتابنها ماا  والواينها  العقنود  انهناء  النى   ) الدمنو   هذه  في  لوظيفته 

 .( 2) واحالتها مجدداً ... "  2013/ 3/ 10في  771الانرقم 

ان إذ  ؛من  النانا  العنا   يذهب الى القول بأن لااء إسنقاط مقند التناا  الارافنل العامن  لني الاتجاه الثاني       

لااء إسنقاط مقند التناا  الارافنل العامن  لني  من  النانا  العنا  , حينث لا مجل  الدول  الفرنسي يؤكد ملى ان 

تستطيع الادارة الاانح  للالتاا  ان توقعه بنفسها في حال  مد  ولود نذ صريح في مقد التاا  الارافنل العامن  

, وهذا منا ( 3)ا فإذا لم يولد هذا النذ فأن قاضي العقد هو الذي يختذ فقط بإسقاط الالتا يعطيها الحل في ذل  ,

 .( 4)في ق ي  استولال كازينو بلدي  لوسير 28/5/1982اكده مجل  الدول  الفرنسي في حكاه الوادر في 

وبدورنا نر  أن لااء إسقاط مقد التاا  الارافنل العامن  يعتبنر من  النانا  العنا  , بحينث تسنتطيع الادارة       

وفي حالن  الننذ ملنى هنذا , تاا  الارافل العام  ا  لم ينذ مليه الاانح  للالتاا  توقيعه سواء نذ مليه مقد ال

 الجااء في العقد , فأن هذا النذ لا يعد منشتاً لهذا الجااء واناا كاشفاً له .

 المطلب الثاني 

 ذاتية جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة  

ه نالقوو  التي تال  الادارة الاانح  للالتاا  حنل توقيعنلااء إسقاط مقد التاا  الارافل العام  هو العقوب         

التعامنا معنه  تفقد هذه الادارة الثقن  فنيإذ    ؛اً  ن  اخلالاً لسيانه التعاقدينراء اخلاله بالتااماتنا  معها لنملى الالت

 .التي م  اللها تم ابرا  مقد التاا  الارافل العام  , في ضوء سلوكه هذا م  شانه الاضرار بالاوالح العام  

وبهذا الاعنى يتشابه هذا الجااء مع الكثير م  الالنراءات والجنااءات الاخنر  رغنم اختلافهنا فني بعن         

دارة الاانحن  للالتناا  ملنى الالتنا  معهنا لاقت نيات الاونلح  التني توقعنه الا ومنها الراء الاسترداد   ,  الامور

النذي توقعنه الادارة الاانحن  للالتناا  كجنااء نتيجن  اخنلال ولااء وضع الارفل العنا  تحن  الحراسن   العام  ,

مقد  , وهذا سيكون محور دراستنا في الفرع الاول م  هذا الاطلب , كاا لجااء إسقاطالالتا  بالتااماته التعاقدي   

الاها  تخ ع لها كا م  الادارة الاانح  للالتاا  والالتا  ملنى السنواء ,   النتاي لال  م   التاا  الارافل العام   

 وهذا سيكون محور دراستنا في الفرع الثاني م  هذا الاطلب .

 
 بشأن ناا  شراء الاواد ومقاولات الاماال . 1982لسن   6( الفقرة )أ( م  القرار الوزاري الاماراتي  رقم 67الاادة ) (1)

 , حكم غير منشور . 16/11/2015/ الهيت  الادني  / الوادر في  4828كا  التاييا الاتحادي  العراقي  رقم حكم مح (2)

محاد صلا  مبد البديع  السيد , سلط  الادارة في انهناء العقند الاداري , اطروحن  دكتنوراه , كلين  الحقنوق , لامعن  الاقنازيل , مونر ,   (3)

 . 64, ص 1993

 1983, حكم منشور في مجل  القانون العا  ,  28/5/1982الفرنسي في ق ي  استولال كازينو بلدي  لوسير الوادر في    حكم مجل  الدول   (4)

 . 1436, ص
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  الفرع الأول 

 تمييز جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة عما يشتبه به 

هنال  الكثير م  الالراءات والجااءات التي تتخذها الادارة الاانح  للالتاا  في نطاق مقد التاا  الارافل       

ور , ن ها في الكثير م  الامن  رغم اختلافنوالتي قد تتشابه مع لااء إسقاط مقد التاا  الارافل العام, العام  

 .  الحراس الاسترداد ولااء وضع الارفل العا  تح  راء نها النومن

 تمييز جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة عن اجراء الاسترداد : -أا 

منانح الالتناا  والنذي بواسنطته  لهن من  الوادر " القرار الانفرادي  :  بع  الفقهاء يعرفون الاسترداد بأنه      

 .( 1)"اسباب تتعلل بالاولح  العام  ينهي الالتاا  قبا التاريخ الاحدد لانق ايه 

الاسنترداد التعاقندي , الاسنترداد غينر التعاقندي والاسنترداد التشنريعي ,   :للاسترداد ثنلا  صنور مختلفن         

فني مقند التناا  الارافنل العامن  والنذي تقنرره الادارة   " هنو الاسنترداد الانونوص ملينه:فالاسترداد التعاقدي  

, والاسترداد غير التعاقدي الذي تقرره الادارة ( 2)بإرادتها الانفردة ومادةً ما ينااه مقد الالتاا  ويحدد شروطه "

اء سنوفهو حل مقرر للإدارة دايانا  ود نذ في مقد الالتاا  يجيا ذل  ,بإرادتها الانفردة ملى الرغم م  مد  ول

عقند بنا تتنولى الدولن  الالاسترداد التشريعي فهو الذي لا ينذ مليه فني  أما    ,(  3)نذ مليه العقد ا  لم ينذ مليه

 . (4)ات خاص  تنام هذا الاسترداد ندار تشريعنتنايم هذه الوورة م  طريل اص

ان كليهاا يؤدينان  فيفقان العام  والاسترداد م  حيث انهاا ييتشابه كا م  لااء إسقاط مقد التاا  الارافل        

العا   والى استبنعاد الالتا  نهايياً م  ادارة واستنولال الارفل, الى انهاء مقد التاا  الارافنل العامن  نهاي  قطعي  

 .( 5)محا مقد الالتاا 

ان كلاً م  لااء إسقاط مقد التاا  الارافل العامن  والاسنترداد قنرار اداري يوندر بنالإرادة وبدورنا نر          

كانا ان الانفردة للإدارة الاانح  للالتاا  , ويعتبران م  طرق انهاء مقد التاا  الارافل العام  قبا انق اء مدته , 

قد التاا  الارافل نرط في منقيعهاا باولب شان الادارة م  حقها في تونك  حرمن, ولا ياكلاهاا م  الناا  العا   

  .ومثا هذا الشرط يعتبر باطا لاخالفته الناا  العا  , العام  

   نقاط اختلاف بينهاا تتاثا في :وبالرغم م  هذا التشابه , هنال      

  ان الادارة الاانح  للالتاا  لا تستطيع توقيع لااء إسنقاط مقند التناا  الارافنل العامن  الا  م  حيث غايتهاا :  -1

ارتكب الالتا  خطأ لسيااً تختا معه سير العاا بالارفل العا  , بيناا الاسترداد يتم ايقامه م  لانب الادارة   إذا  

ح  الارفل العا  ولو لم يرتكب الالتا  معها اي تستدميه مول الالراء الاداريرأت ان هذا  إذا     الاانح  للالتاا 

 .( 6)أنخط

 
د. مفتا  خلف  مبد الحايد , د. حاد محاد الشلااني , انق ناء العقنود الادارين  فني القنانون الاقنارن , دار الاطبومنات الجامعين  , مونر , (1) 

 . 220, ص 2013

 . 353( , الاودر السابل , صB.O.Tد. حااده مبد الرازق حااده , مقود البوت ) (2)

 . 153د. مفتا  خليف  مبد الحايد , انهاء العقد الاداري , الاودر السابل , ص (3)

,  2006لامعن  القناهرة , مونر , احاد مثاان مياد , مااهر السنلط  العامن  فني العقنود الادارين  , اطروحن  دكتنوراه , كلين  الحقنوق ,   (4)

 . 284ص

 . 67محاد صلا  مبد البديع السيد , سلط  الادارة في انهاء العقد الاداري , الاودر السابل , ص(5) 

,  2003, دار النه   العربي  للطبع والنشر والتوزينع , الطبعن  الاولنى , مونر ,   B.O.Tد. ابراهيم الشهاوي , مقد امتياز الارفل العا     (6)

 . 410ص
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في لااء إسقاط مقد التاا  الارافل العام  لا يستحل الالتا  اي تعوي  وذل  لإخلالنه م  حيث التعوي  :    -2

 كان له مقت ى , إذا   , كاا يحل للإدارة الاانح  للالتاا  ان تطالب الالتا  بالتعوي   بالتااماته التعاقدي الجسيم 

اا  بب حرمانه م  الانتفاع بعقند التنبس  دارة الاانح  للالتاا  بتعوي ه  في الاسترداد فيحل للالتا  مطالب  الاأما  

 .( 1)هانرافل العام  دون اي خطنأ مرتكب م  قبلال

يبدو لنا ان الفقه والق اء الاداريي  استقروا ملنى ان الإسنقاط هنو مقوبن  توقعهنا الادارة   م  حيث الطبيع  :  -3

الاانح  للالتاا  نتيج  اخلال الالتا  اخلالًاً لسيااً بالتااماته التعاقدي  , في حي  ان الاسترداد يعتبر الراء تالكه 

عام  تقت ي ذل  بدون اي خطأ مرتكب من  قبننا الادارة الاانح  للالتاا  وتستخدمه متى ما رأت ان الاولح  ال

 . الالتا 

اانح  للالتناا  لا نبدورنا نر  أنه في لااء إسقاط مقد التاا  الارافل العام  ان الادارة ال  م  حيث الامذار :  -4

مدة محنددة , وب تنفيذ التااماته التعاقدي  خلال نذاره بولنذاره , اي اننالتا  الا بعد إمنه ملى النع ان توقعنتستطي

والإمننذار شننرط ولننوبي لا تسننتطيع الادارة الاانحنن  للالتنناا  التنوننا منننه الا فنني حننالات محننددة , بيناننا فنني 

, بالتالي لا فايدة م  الإمنذار فني  لان الالتا  لم يرتكب اي خطأ؛ الاسترداد نجد انه لا يشُترط فيه إمذار الالتا  

 الاسترداد .

 التزام المرافق العامة عن وضع المرفق العام تحت الحراسة :تمييز جزاء إسقاط عقد  -ب

وضع الارفل العا  تح  الحراس  هو لااء يقُود به ابعاد الالتنا  مؤقتناً من  ادارة وتسنيير الارفنل العنا        

بنفسنها  وذل  بسبب مجاه م  تنفيذ التااماته التعاقدي  , حيث تقنو  الادارة الاانحن  للالتناا   ؛محا مقد الالتاا   

 .( 2)بإدارة وتسيير هذا الارفل للاحافا  ملى سيره بانتاا  واطراد 

لااء إسقاط مقد التاا  الارافل العامن  ولنااء وضنع الارفنل العنا  تحن  الحراسن  يتفقنان فني ان كليهانا       

الارافنل العامن  , كانا ان يولدان لوالح الادارة الاانح  للالتاا  ولو لم يك  منووصناً مليهانا فني مقند التناا  

الادارة الاانح  للالتاا  تاتل  سلط  تقرير اي منهاا في حال  ارتكناب الالتنا  خطنأً لسنيااً فني تنفينذ التااماتنه 

ً أو  الكلي م  لانب الالتا  م  تنفيذ التااماته التعاقدي  ,أو  التعاقدي  كالتوقف الجايي  توقف الارفل العنا  لايينا

ً أو   .( 3)مد  كفاءته وغيرهاأو  التا  م  تنفيذ التااماتهمجا الأو  كليا

وبدورنا نر  ان كلاً م  لااء الإسقاط ووضنع الارفنل العنا  تحن  الحراسن  يعتبنران لنااء , وتوقعهانا        

ملنى النرغم من  اولنه و  الادارة الاانح  للالتاا  مندما يرتكب الالتا  معها خطأ في تنفينذ التااماتنه التعاقدين  .

تح  الحراسن  لااء إسقاط مقد التاا  الارافل العام  يختلف م  لااء وضع الارفل العا     إلا أن    شابه هذه ,الت

 في مدة امور اهاها :

ان لااء إسقاط مقد التاا  الارافل العامن  يعتبنر لنااءً فاسنخاً لعقند التناا  الارافنل م  حيث نوع الجااء :    -1

اي انه ينهي الرابط  التعاقدي  بي  الالتا  والادارة الاانحن  للالتناا  , بينانا لنااء وضنع الارفنل العنا  ,  العام   

هديد الالتا  الاقور في تنفيذ التااماته تح  الحراس  يعتبر لااءً ضاغطاً لا ينهي الرابط  التعاقدي  , وينراد به ت

 .( 4)وارغامه ملى تنفيذها ملى الوله الاتفل مليه

 
لاجلند د. نور ميسى الهندي , الناا  القانوني للاسترداد في مقد الامتياز , بحث منشور في الاجل  الاردني  في القانون والعلو  السياسني  , ا  (1)

 . 38, ص 2017,  3, العدد 9

 . 128, ص 1991مور , د. محاد كاما ليل  , ناري  التنفيذ الاباشر في القانون الاداري , دار الفكر العربي ,  (2)

 . 65محاد صلا  مبد البديع السيد , سلط  الادارة في انهاء العقد الاداري , الاودر السابل , ص (3)

 . 271مريم محاد احاد , سلط  الادارة في توقيع الجااءات ملى الاتعاقد معها في العقود الاداري  , الاودر السابل , ص (4)
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ان لااء وضع الارفل العا  تح  الحراس  يكون في الوالب مقدم  لتوقيع    –ونح  معهم  - الفقهاء  بع  ير    -2

 إذا   أ مادةً النى توقينع لنااء الإسنقاط الالااء إسقاط مقد التاا  الارافل العام  , فالإدارة الاانح  للالتاا  لا تلج

ات ح لها مد  نجا  لااء وضع الارفنل العنا  تحن  الحراسن  فني ارغنا  الالتنا  ملنى القينا  بتنفينذ التااماتنه 

التعاقدي  , ولك  ذل  لا يعني مد  قدرة الادارة الاانح  للالتاا  ملى توقيع لااء الإسقاط مباشنرةً دون ان يسنبقه 

ارفل العا  تح  الحراس  , فالإدارة تالن  مطلنل الحرين  فني تقندير لسنام  الخطنأ النذي ارتكبنه لااء وضع ال

 .  ( 1)الالتا  وفي توقيع الجااء الاناسب لهذا الخطأ تح  رقاب  الق اء الاختذ 

يبدو لنا ان الهدف الاساسي م  لااء إسقاط مقد التاا  الارافل العام  يتاثا في حرمان الالتنا  نهاييناً من        

وتسيير الارفل العا  محا مقد الالتاا  نتيج  اخطايه الجسيا  التي تؤثر ملى سنير مانا ,  الاستارار في ادارة  

راس  نجده يتاثنا فني ارغنا  الالتنا  الاقونر ملنى الارفل العا  , بيناا الهدف م  وضع الارفل العا  تح  الح

 تنفيذ التااماته التعاقدي  ملى الوله الوحيح وفل مقد التاا  الارافل العام  ودفتر الشروط .

 الفرع الثاني 

 المترتبة على جزاء إسقاط عقد التزام المرافق العامة  النتائج

سنواء كنان ذلن  بالنسنب  لنلإدارة مقد التاا  الارافل العام   التي تنشأ م  لااء إسقاط    النتاي   تتعدد وتتنوع      

  ملنى الادارة الاانحن  لااء إسقاط مقد التاا  الارافل العامن  لنتاي , فبالنسب     بالنسب  للالتا أو    الاانح  للالتاا 

ذل  لا يعنني  إلا أن    ,  انهاء مقد التاا  الارافل العام  بوورة نهايي   هي  التي  ىالاول  النتيج تتاثا في    ,للالتاا   

قد تقرر الراء ماايدة لديدة , فاذا تول  أو   نهاي  الارفل العا  محا هذا العقد , واناا تتولى الادارة ادارته بنفسها

 وانانا بوصنفها  مامنا للالتنا  ,الادارة بنفسها ادارة هذا الارفل  ففي هذه الحال  لا تعتبر الادارة خلفا خاصنا ولا

, واذا قررت الادارة الراء ماايدة لديدة , ففي هذه الحال  يجنب ان تنتم (  2)م  ادارة هذا الارفل  الاسؤول  اصلاً 

  ا  السنابل , الانوق الالتنندون اي تعديا م  شأنه ان يان  بحقن,  هذه الااايدة بنف  شروط مقد الالتاا  السابل  

ديند , منندها يجنب رفل العا  باطراد وانتاا  ذل  التعنديا تحن  ادارة وتسنيير الالتنا  الجنر الانى سيناقت   إذا  

 .( 3)ملى الادارة تعوي  الالتا  السابل م  الاضرار التي اصابته لراء هذا التعديا

وتجدر الاشارة ان الااايدة الجديدة التي تجربها الادارة لاختيار ملتا  لديد يحا محا الالتا  الاستبعد هنو        

دفتنر الشنروط وذلن  من  النا أو  التناا  الارافنل العامن الالراء الاكثر شيوما والذي غالبا ما ينذ مليه مقند 

 . ( 4)ضاان استارار الارفل العا  ملى نفق  وحساب الالتا  القديم وتسوي  حقوقه

ها لا تعتبر الراء إلا أن  بدورنا نر  ان الااايدة الجديدة  وان كان  الاكثر شيوما في اختيار الالتا  الجديد       

دفتر الشروط , وبالتالي فناذا لنم أو  نذ مليها مقد التاا  الارافل العام   إذا     الا,  للالتاا     ملاما للإدارة الاانح 

نذ مليها كأحد الحلول القابل  للتطبيل بعد توقيع لنااء إسنقاط مقند التناا  الارافنل  أو  إذا    ,ينُذ مليها اصلاً  

ففي هذه الحال  تال  الادارة حري  النراء هنذه الااايندة ا  مند  الرايهنا والرلنوع النى طريقن  الادارة ,  العام   

 الاباشرة لإدارة وتسيير الارفل العا  الذي كان محا مقد التاا  الارافل العام  .

 
 وما بعدها . 695, ص 2011د. شريف يوسف خاطر , مبادئ القانون الاداري , دار النه   العربي  للطبع والنشر والتوزيع , مور ,  (1)

يرة , سلط  الادارة الجاايي  في اثناء تنفينذ العقند , اطروحن  دكتنوراه , كلين  الحقنوق , لامعن  الجااينر, الجااينر , سعيد مبد الرزاق باخب   (2)

 . 298, ص  2008

نجم مليوي خلف , السلط  الجاايي  للإدارة اثناء تنفينذ العقند الاداري , اطروحن  دكتنوراه , كلين  الحقنوق , لامعن  الاسنكندري  , مونر ,   (3)

 . 247, ص 2018

مبد الاجيد محاد محاد فيال , ناري  الجااءات في العقد الاداري , اطروحن  دكتنوراه , كلين  الحقنوق , لامعن  مني  الشنا  , مونر ,   (4)

 . 261, ص 1994
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الادارة الاانح  للالتاا  بحقوق دايني الالتا  الاستبعد الذي صدر بحقه لااء  التاا    مد  هي   الثاني  والنتيج       

أو   فني دفتنر الشنروطأو    نذ ملى ذل  في مقد التاا  الارافل العام   إذا     الا,  إسقاط مقد التاا  الارافل العام   

وذلن  لان الادارة الاانحن  للالتناا  لا تعتبنر خلفنا خاصنا ولا مامنا للالتنا   ؛في القانون النذي انهنى هنذا العقند 

إذ   ؛لك  يجوز لدايني الالتا  الاستبعد استحوال دينهم م  مستحقاته لند  الادارة الاانحن  للالتناا       (1)الاستبعد 

ايا والطرق القانوني  ملى ما يسنتحقه هنذا الالتنا  لند  الادارة ياك  لدايني الالتا  الاستبعد الرلوع بكاف  الوس

 .(2)الاانح  للالتاا  واي ا ملى مقابا ادواته ومولوداته التي تؤول للإدارة الاانح  للالتاا  باقابا

كان  الادارة الاانح  للالتاا  كأصا ما  لا تلتا  بحقوق داينني الالتنا  منند توقينع لنااء   إذا     يبدو لنا انه      

نذ ملى ذل  في مقد التاا   إذا   لان الادارة لا تعتبر خلفا خاصا ولا ماما للالتا  الاستبعد , الا ؛الإسقاط مليه  

ان لا تقو  الادارة الاانح  للالتناا  بنإدراج فني   نا نف اإلا أن  الارافل العام  اوفي القانون الذي انهى هذا العقد ,

لان مثنا هنذا ؛  مقد التاا  الارافل العام  بند يلُامها بحقنوق داينني الالتنا  منند توقيعهنا لجنااء الإسنقاط ملينه  

الالتاا  قد يؤدي النى مشناكا وناامنات كثينرة بني  الالتنا  وداينينه والادارة الاانحن  للالتناا  وقند تطنول هنذه 

 .تكون الادارة غنى منها ولا تجد لها حلاً الام  طريل اللجوء الى الق اء الاختذ  ا والناامات التيالاشاك

ان لااء إسقاط مقند التناا   لااء إسقاط مقد التاا  الارافل العام  ملى الالتا  فتتاثا في لنتاي بالنسب  أما        

ومن  الانتفناع  , محنا مقند التناا  الارافنل العامن  الارفنل العنا الارافل العام  استبعاد الالتا  نهاييا من  ادارة 

بالتاامه واستولاله قبا نهايته الطبيعي  الانووص مليها في العقد , وهذا منا دمنا بعن  الفقهناء النى القنول بنأن 

 . (3)للإسقاط صف  الجااء الاستثنايي

وان لااء إسقاط مقد التاا  الارافنل العامن  توقعنه الادارة الاانحن  للالتناا  ملنى الالتنا  نتيجن  لخطنأه         

الجسيم , فان هذا الالتا  يتحاا الامباء الاالي  الناتج  فياا بعد توقيع هذا الجنااء وهني الامبناء الاالين  الباهان  

من  النا ضناان سنير الارافنل العنا  بانتانا  , نحن  للالتناا  الاترتب  ملى الالراءات التي تقو  بها الادارة الاا

 . (4), ولك  هذا لا يعني فرل ت حيات ملى الالتا  الاستبعد تتجاوز ال رر النات  م  خطأه الجسيم واطراد 

كنا  النتناي خطيرة ومها  وتخ ع لهذه   نتاي بدورنا نر  ان لااء إسقاط مقد التاا  الارافل العام  يرُتب        

هني انهناء مقند التناا    النتناي م  الادارة الاانح  للالتاا  والالتا  ملى حد السواء , ولعا م  اخطر واهم هنذه  

واستبعاد الالتا  نهايياً م  ادارة وتسنيير الارفنل العنا  محنا مقند ,    الادة الاحددة لهالارافل العام  قبا انق اء  

الالتاا  وبدون اي تعوي  له بسبب خطأه الجسيم الذي ارتكبه والذي كان سبب توقيع لنااء إسنقاط مقند التناا  

 الارافل العام  مليه .

 المبحث الثاني  

 إسقاط عقد التزام المرافق العامة المترتبة على  جزاءات ال

ل  الادارة الاانح  للالتاا  سلط  توقيع مختلنف الجنااءات التعاقدين  تفي نطاق مقد التاا  الارافل العام  تا      

ملى الالتا  معها نتيج ً لإخلاله في تنفيذ التااماته التعاقدي  , وسواء كان  هذه الجنااءات منونوص مليهنا فني 

وقينع لنااءات مقد التاا  الارافل العام  ا  لم يك  منووص مليها فيه , كاا ان للإدارة الاانحن  للالتناا  حنل ت

طالاا ولدت الاسباب التي تبرر ذل  , وبحسب ما تراه صالحاً ومناسباً ل ناان سنير ,  متعددة ملى الالتا  معها  

 
 . 273د. محاود خلف الجبوري , العقود الاداري  , الاودر السابل , ص (1)

 .149, ص 1997ي  للتأميم والحراس  الاداري  ملى الاموال , مالم الكتاب , الطبع  الثاني  , مور , د. فتحي مبد الوبور , الآثار القانون  (2)

 . 292د. نوري منوور نابل  , العقود الاداري  , الاودر السابل , ص (3)

 74الثاني , مور , بلا سن  للنشنر , صد. حسي  درويش مبد العال , الناري  العام  في العقود الاداري  , مكتب  الانجلو الاوري  , الجاء   (4)

. 
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من  الجانع بني   الادارة الاانحن  للالتناا   لي  هنال  ما يانعإذ    ,الارفل العا  محا مقد الالتاا  بانتاا  واطراد  

لاننب  لتا  النىنلنااءات اخنر  ملنى الانأو  ل في توقيع لااءات مالين الح لها, وبالتالي  مدة لااءات تعاقدي 

ولند بنند فني مقند التناا  الارافنل العامن  يحانر هنذا   إذا     توقيعها لجااء إسقاط مقد التاا  الارافل العام  , إلا

سقاط مقد التناا  ااول للجااءات الاالي  الاترتب  ملى إ :نقُسم هذا الابحث ملى مطلبي  واستناداً لاا تقد     الجاع  

 . سقاط مقد التاا  الارافل العام والثاني للجااءات الفاسخ  الاترتب  ملى إ,  الارافل العام 

 المطلب الأول 

 الجزاءات المالية المترتبة على إسقاط عقد التزام المرافق العامة 

الاانح  للالتاا  في نطاق مقد التاا  الارافل العام  سنلط  توقينع لنااء الإسنقاط ان للإدارة  الى  سابقاً    أشرنا    

هذا الجااء لي  الوحيد النذي ينتم   إلا أن    ملى الالتا  معها الذي اخا اخلالاً لسيااً في تنفيذ التااماته التعاقدي  ,

 العامن  بجنااءات مالين  توقعهنا  توقيعه ملى الالتا  وحسب , واناا قد يقترن لنااء إسنقاط مقند التناا  الارافنل

الادارة الاانح  للالتاا  ملى الالتا  في نف  الوق  , وبالتالي تتعدد الجااءات التعاقدي  الاوقع  ملى الالتا  في 

قد يتم توقيع لنااء مونادرة التنأمي  النهنايي منع لنااء إسنقاط مقند التناا  إذ  نطاق مقد التاا  الارافل العام  ,

وهذا سيكون محور دراستنا في الفرع ااول م  هذا الاطلب , كاا قد يتم توقيع لااء التعنوي    الارافل العام  ,

لوالح الادارة الاانح  للالتاا  مع لااء إسقاط مقد التناا  الارافنل العامن  , وهنذا سنيكون محنور دراسنتنا فني 

 الفرع الثاني م  هذا الاطلب .

 الفرع الأول 

 النهائي مصادرة التأمين جزاء 

التأمينات هي مبارة م  مبالغ مالي  تودع لد  الجه  الإداري  لتتوقى بها تثار ااخطاء التي يرتكبها الالتنا        

أثناء تنفيذ مقد التاا  الارافل العام  وي ا  لها ملاءمته لاواله  الاسؤوليات الناتج  م  تقويره , والتأميننات 

والتأمينات الاؤقت  مادةً ما تكنون نسنب  محنددة من  قيان  العطناء ,  ت نهايي   تأمينات مؤقت  وتأمينا:  ملى نومي   

التأمينات النهايي  فهي ضاان للإدارة الاانح  أما   وهي ما يستدل بها ملى لدي  الاتقد  للعطاء،,  موضوع التعاقد  

ان ؛    نعد نهاييننات تننذه التأميننوه,     نتاا  الارافل العامنقد النا  به في منيذ ما التنالتا  في تنفنللالتاا  تجاه ال

الإدارة الاانحن  للالتناا  , و(  1)الالتا  يلا  بتقدياها بعد إحال  الاناقو  إليه بوورة قطعي  ضااناً لحسن  التنفينذ 

بحسنب  النى لاننب لنااء إسنقاط مقند التناا  الارافنل العامن   الاالي   تستطيع فرل انواع متعددة م  الجااءات 

 . (2)لعا اهاها موادرة التأمي  النهاييالناا  القانوني الذي تسير مليه , 

في فرنسا الق اء والفقه الاداريي  اتفقوا ملى لواز قيا  الادارة الاانح  للالتناا  بتوقينع لنااء إسنقاط مقند       

لي  هنال  منا ياننع من  الجانع بينهانا طالانا تحقنل إذ   ؛موادر التأمي  النهايي  لااء  التاا  الارافل العام  مع  

لارافل العام  مندما ينذ ملى لااء معي  لاخالف  ما السبب الذي يستولب توقيع هذي  الجااءي  , فعقد التاا  ا

الاهاال البسيط ولا ياك  ان يقود بها الاخطاء الجسيا  التي تننت  من  اخطناء أو    فأنه يعني حال  الخطأ البسيط

 . (4)١٩٠٧, وهذا ما ذهب اليه مجل  الدول  الفرنسي في حكاه الوادر ما   (3)واهاالات مستارة

 
رشا محاد لعفر , الرقاب  الق ايي  ملى سلط  الادارة في فنرل الجنااءات ملنى الاتعاقند معهنا , منشنورات الحلبني الحقوقين  , الطبعن    (1)

 . 38, ص 2010الاولى , لبنان , 

(2) Gustave Peiser , Droit administratif general , Dalloz , 26 edition , france , 2014 , P.92 etc .  

 . 78 -77نجم مليوي خلف , السلط  الجاايي  للإدارة اثناء تنفيذ العقد الاداري , الاودر السابل , ص (3)

ط  , د. طارق سلطان , سلط  الادارة في توقيع الجااءات ملى الاتعاقدي  في العقود الاداري  , بحث منشنور فني الاكادياين  الالكين  للشنر  (4)

 . 20مركا الاملا  الامني , بلا سن  للنشر , ص
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 مناليكورب  الابر  منع شنرك   قام  هيته الطيران الادني بفسخ مقد انشاء مطار ) را  سدر (  موروفي         

ملنى  الق اء الاوري فقد اكند أما  .( 1)البريطاني  مع موادرة خطاب ال اان الوادر م  الشرك  لوالح الهيت 

التامي  النهايي , وهذا ما لاء بفتو  الجاعي  العاومي   ةلواز قيا  الادارة الاانح  للالتاا  بفسخ العقد مع موادر

" ... للجهن  الادارين  الحنل منند اخنلال :الذي لاء فيهنا  ١٩٩٤⁄   ٤⁄     ٢في    ٣٣٩لقساي الفتو  والتشريع رقم  

ان تقو  بالتنفيذ ملى حسابه نن ولها في الحالتي  الحل في موادر أو    الاتعاقد بأي شرط م  شروط العقد ان تفسخ

 .( 2)التامي  النهايي ... "

نن  ١٥وفي لاهوري  الجااير الدياقراطي  الشعبي  , قانون الوفقات العاومي  وتفوي ات الارفل العا  رقم        

" ياك  ان تنجا م  مد  تنفيذ الالتاامات التعاقدي  م  قبا الاتعاقد في الآلنال :قد نذ ملى    ٢٠١٥لسن     ٢٤٧

لال بتطبينل العقوبنات الانونوص مليهنا فني دون الاخن تنفيذها غير مطابل , فرل العقوبنات مالين أو    الاقررة

  .( 3)التشريع الاعاول به "

م  خلال هذا النذ يت ح لنا بأن الاشرع الجاايري الاز للإدارة الاانح  للالتاا  توقيع لااء إسقاط مقد        

 موادرة التامي  النهايي .لااء التاا  الارافل العام  مع 

 وفي دول  الامارات العربي  الاتحدة  الكثير م  قوانينها قد الازت لنلإدارة توقينع لنااء إسنقاط مقند التناا       

فني شنأن   ١٩٧٧لسنن     ٣من  نانا  رقنم    ٤نون  الانادة  إذ    ؛موادرة التامي  النهايي  لااء  الارافل العام  مع  

لنلإدارة  اصدار اللايح  التنفيذي  لقانون الاناقوات والااايدات والاستودمات في امارة ابوظبي ملنى اننه يجنوز

كاا لاء الدليا الالحل بقانون الاشتريات والاناقوات ,  (4)في حالات معين  انهاء العقد وموادرة التأمي  النهايي

ليجيا للإدارة في حال  تأخير تنفيذ العقد , فسنخ  ٢٠٠٨لسن   ٦والااايدات والاستودمات في امارة ابو ظبي رقم 

 . (5)العقد مع موادرة كفال  حس  الاداء

تقد  التأمينات  -" أملى قد نو  نجدها  ٢٠١٤  لسن ٢في العراق , تعلياات تنفيذ العقود الحكومي   رقم أما       

% ( خاس  م  الات  م  مبلغ العقد بعد التبلغ بكتناب 5النهايي  ملى شكا خطاب ضاان حس  تنفيذ للعقد بنسب  ) 

نو  ملى لواز انهاء العقد الى لانب موادرة التأمينات النهايي  مند اخلال كاا ,    (6)الاحال  وقبا توقيع العقد "

وقنانون  ١٩٨٨شروط الاقاولن  امانال الهندسن  الادنين   لسنن  أما   ,  (7)الاتعاقد في الاراحا النهايي  لتنفيذ العقد 

انهناء العقند منع مونادرة  يجينا لنلإدارةأو    الاعدل , فلنم نجند فيهانا نوناً ياننع  ٢٠٠٦لسن     ١٣الاستثاار رقم  

 ملى الاشرع العراقي تلافيه ., التأمينات النهايي  , وبحسب رأينا يعد ذل  نقواً  تشريعياً 

بدورنا نر  ان الادارة الاانح  للالتاا  تستطيع ان توقع الى لانب لااء إسقاط مقد التناا  الارافنل العامن        

لنااء لا ياك  ان يتم الجانع بني   هإلا أن  , موادرة التأمي  النهايي الذي سبل ان دفعه الالتا  مند التعاقد لااء  

  مقت يات  بناءً ملى, الذي توقعه الادارة الاانح  للالتاا  بإرادتها الانفردة , الاسترداد وموادرة التأمي  النهايي 

 
 , مونر احاد محاد محر  , الاثار القانوني  للرقاب  الاداري  لاشرومات الارافل العام  , اطروح   دكتوراه , كلي  الحقوق , لامع  اسيوط   (1)

 . 347, ص 2008

سنلط   , فتو  اشار اليها مريم محاند احاند , 2/4/1994الوادر في  339الاوري  رقم فتو  الجاعي  العاومي  لقساي الفتو  والتشريع    (2)

 . 67الاودر السابل , ص ,الادارة في توقيع الجااءات ملى الاتعاقد معها في العقود الاداري  

 ( م  قانون الوفقات العاومي  وتفوي ات الارفل العا  الجاايري .147الاادة ) (3)

الطبعن  الاولنى  بلا اسم للناشر , حاود , قانون الاناقوات والااايدات والاستودمات في دول  الامارات العربي  الاتحدة ,  الاحامي محاد م  (4)

 . 104, ص 2000 ,بلا مكان للنشر 

 2008لسن    6رقم ( م  الدليا الالحل بقانون الاشتريات والاناقوات والااايدات والاستودمات في امارة ابو ظبي 2( الفقرة )45الاادة )  (5)

. 

 . 2014لسن   2( الفقرة )ثانياً( م  تعلياات تنفيذ العقود الحكومي  العراقي  رقم 9الاادة )(6) 

 . 2014لسن   2( الفقرة )ثانياً( م  تعلياات تنفيذ العقود الحكومي  العراقي  رقم 10الاادة ) (7)
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الاولح  العام  , والعل  في ذل  تكا  في ان الاسترداد الراء تقو  به الادارة الاانح  للالتاا  بإرادتها الانفنردة 

مونادرة التنأمي  النهنايي لا ينتم لااء م  دون ان يرتكب الالتا  معها اي خطأ في تنفيذ التااماته , في حي  ان 

 ارتكب الالتا  معها خطأ في تنفيذ التااماته التعاقدي  . إذا   الا, توقيعه م  لانب الادارة 

 الفرع الثاني 

 جزاء التعويض لصالح الادارة المانحة للالتزام

بالتااماته التعاقدين  لجبنر ال نرر النذي التعوي  هو لااء مالي تفرضه الإدارة ملى الاتعاقد معها الاخا        

ً ول, جد هذا الجااء اساسه في القانون الادني اصابها , وي , منع  ك  ياك  ان يطبل في نطاق العقود الإداري  أي نا

بار الاتعاقد مع الإدارة ملى القيا  بتنفيذ التااماته اكثر م  فكنرة بعي  الامتبار ان الفكرة الوالب  فيه هي ال  الاخذ 

 .( 1)ي  الإدارة م  ال رر الذي اصابهاتعو

مجرد تطبيل للقوامد العامن   انه؛ الفقهاء ان التعوي  لا يدخا ضا  قايا  الجااءات الإداري   ر  بع   ي      

هذا النرأي لنم يوناد امنا  رأي القاينا بسنلط  الإدارة فني فنرل الجنااءات  إلا أن  الواردة في القانون الادني ,

 ً ان  للالتناا , لنذل  ان لنلإدارة لاانحن    التعاقدي  ملى الاتعاقد الاقور , واصبح مبدأ مجتانع ملينه ق ناءً وفقهنا

 لن  اي مسنو لي  هناإذ  ؛والذي يعد التعوي  م  ضا  هذه الجااءات ,  الانفردة    بإرادتهاه السلط   ذ تاار  ه

للالتاا  وحندها فرل الجااءات التعاقدي  بالإدارة الاانح    بإناط م  استثنايه م  القامدة العام   مبرر قانوني  أو  

 ان الالتا  قادر ملى مقاضاة هذه الإدارة ماا قد يشوب تورفها في تقدير التعنوي  إذ    في الامر تحيا هنا  ولي 

 .( 2)مبالو أو  ميوب أو  وتقريره م  اخطاء

لالتا  بالتعوي  في مقد التناا  الارافنل العامن  منا يشنترط للحكنم بنه فني القنانون ايشترط في الحكم ملى        

الادني م  حيث توافر الشروط الثلا  للاسؤولي  وهي الخطأ , ال رر والعلاق  السببي  بينهاا , فبالنسنب  للخطنأ 

, في حيث  (3)كان السبب في ذل  أيامقد التاا  الارافل العام    العقدي فهو مد  قيا  الالتا  بالتااماته الناشت  م 

ال نرر ركن  لنوهري لقينا  ويكنون نالاناً من  خطنأ الوينر , وان ال رر هو الاذ  الذي يويب الا رور ,  

ان مجرد وقوع الخطأ م  لانب للالتا  لا يكفي لقينا  الاسنؤولي  العقدين  بنا لابند من  ان إذ    ؛الاسؤول  العقدي   

أمنا  , (4)يكون هنال  ضرر اصاب الإدارة الاانح  للالتاا  نتيج  هذا الخطأ حتى تترتب الاسؤولي  بذمنه الالتنا 

 التعاصنرجنرد  الننالم من  الخطنأ النذي احدثنه , فابالنسب  للعلاق  السببي  فهي تعني انه يجب ان يكون ال نرر  

  بينهانا نون الرابطننا يجنب ان يكن, برر نالسبب في ال يكفي لكي يثب  ان الخطأ كان هو   الاكاني لاالاماني و

 . (5)بحيث ياك  القول ان لولا الخطأ لاا وقع ال رر, م  الاهاي  

اختلف  الدول في تقدير التعوي  وتحويله , ففي فرنسا فأن مجل  الدول  الفرنسي يسناح لنلإدارة الاانحن        

شناء , ولنلإدارة الاانحن    إذا     بأن تحدده هي مقدماً , ملى ان ينازع الالتا  في هذا التقدير امنا  الق ناء  للالتاا 

لاشنروع االتعنوي  للق ناء الاخنتذ  , كانا ان  ان تعدل ملى استعاال ملى هنذا الحنل وتتنرك تقندير  للالتاا 

التعوي  باقت ى اوامر  ا في كثير م  الحالات بأن تلجأ الى تحويا قي للالتاا الفرنسي يساح للإدارة الاانح   

 . (6)الانفردة بإرادتهاودرها الدفع ت

 
 . 193الجااءات ملى الاتعاقد معها في العقود الاداري  , الاودر السابل , صمريم محاد احاد , سلط  الادارة في توقيع  (1)

 . 32رشا محاد لعفر , الرقاب  الق ايي  ملى سلط  الادارة في فرل الجااءات ملى الاتعاقد معها , الاودر السابل , ص (2)

 . 197العقود الاداري  , الاودر السابل , صمريم محاد احاد , سلط  الادارة في توقيع الجااءات ملى الاتعاقد معها في  (3)

 . 199نجم مليوي خلف , السلط  الجاايي  للإدارة اثناء تنفيذ العقد الاداري , الاودر السابل , ص (4)

 . 205 -204مريم محاد احاد , سلط  الادارة في توقيع الجااءات ملى الاتعاقد معها في العقود الاداري  , الاودر السابل , ص (5)

 . 352احاد مثاان مياد , مااهر السلط  العام  في العقود الاداري  , الاودر السابل , ص (6)
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 هانبإرادتنتعوي  ملنى الالتنا  معهنا  ال  توقيع لااءلها سلط     للالتاا ياهر لنا ماا تقد  ان الإدارة الاانح         

إسقاط مقد التاا  الارافل العام  , وبالتنالي مليهنا اللجنوء النى تال  هذه الإرادة في لااء ها لا  إلا أن    الانفردة ,

 .   الجااءي ما ارادت الجاع بي  هذي   إذا   , الإسقاطالق اء الاختذ لاستحوال حكم ق ايي بجااء 

بنأن تحندد لنفسنها مقندار  للالتناا ما يساح للإدارة للاانحن   اللوايحأو   قواني الي    فوفي مور , فلي  هنال      

بنالطريل الاباشنر , ولنذل  فنأن الإدارة الاانحن    هالتعوي  الذي تستحقه م  الاضرار التي تلحقها , ولا ان تنفذ 

الاحوال للحونول ملنى حكنم بنالتعوي  ضند الالتنا   هذهمثا تلجأ الى الق اء الاختذ في في مور  ا   للالتا

 . (1)معها

مقند التناا  ان الإدارة الاانح  للالتاا  في مور وان كان  تستطيع توقينع لنااء إسنقاط   يت ح لنا ماا تقد       

 ء التعوي  مالم تلجنأتوقع مليه لااان تستطيع  لاها إلا أن  الانفردة , بإرادتهاالارافل العام  ملى الالتا  معها 

ا اللجنوء النى فعليهن الجنااءي هنذي   منا ارادت هنذه الإدارة الجانع منا بني   إذا     الى الق اء الاختذ , وبالتالي

 للحوول ملى حكم ق ايي بالتعوي  . , الق اء الاختذ 

الحل في الحوول ملى التعوي    للالتاا رة الاانح   فأن الإداقراطي  الشعبي  ,  ير الدياوفي لاهوري  الجاا      

ت االان في  معها  الالتا   اخلال  لراء  وال ررسب   , التااماته  يو   نفيذ  ذل يالذي  م   ال  (2)بها  وان  اشرع  ن, 

ياك  الامترال ملى قرار   لا  ":وي ات الارفل العا  قد نذ ملى  ي في قانون الوفقات العاومي  وتف الجااير

صلا  اان , والاتابعات الرامي  الى إالاولح  الاتعاقدة بفسخ الوفق  العاومي  مند تطبيقها البنود التعاقدي  لل 

الاضافي  التي تنجم   , يتحاا هذا الاخير التكاليف  ل لحقها بسبب خطأ الاتعاقد معها , وزيادة ملى ذ ال رر الذي  

 .  (3) "م  الوفق  الجديدة 

ملى        للالتاا   الاانح   الإدارة  توقعه  الذي  التعوي   الى  واضح   اشارة  فيه  النذ  هذا  ان   , نر   بدورنا 

نح  للالتاا  ع الجاايري الاز للإدارة الااياك  القول ان الاشر    إذا     يويبها ,الالتا  معها نتيج  لل رر الذي  

توقيع لااء   العامسلط   الارافل  التاا   مقد  التعوي   ,     إسقاط  توقيع لااء  وبا  اردتهابوسلط   لتالي الانفردة 

 ملى الالتا  معها .  هذي  الجااءي بي  لي  هنال  ما يانع م  الجاع 

بشأن مقود الدواير الحكومي  فني امنارة  1997لسنه  6في دول  الامارات العربي  الاتحدة , فأن قانون رقم و      

ة التنأمي  ذل  يحل للدايرة فسنخ العقند ومونادراستار في  في التااماته و  اخا الاتعاقد   إذا     قد نذ ملى انه  دبي

الااايدات ريات والاناقوات و, كاا ان الدليا الالحل بقانون الاشت  (4)بالتعوي  م  الاضرارالاطالب   و  النهايي

لناء منهنا فني أو  قد نذ ملى ان في حالن  تنأخر الاتعاقند فني تنفينذ التااماتنهابوظبي  والاستودمات في امارة  

  الاداء ومطالبتنه بنالتعوي  نال  حسننادرة كفنع مونم  د قن  فسخ العن  الحكومينحل للجهنالايعاد الاحدد بالعقد في

 .(5)اللاز 

وم  خلال هذي  النوي  يت ح لنا ان الاشرع الاماراتي منح الإدارة الاانحن  للالتناا  سنلط  توقينع لنااء       

الانفنردة   بإرادتهناوكنذل  سنلط  توقينع لنااء التعنوي   ,  معهنا     مقد التاا  الارافل العام  ملنى الالتنا  إسقاط

 لق اء .لوبالتالي لها سلط  الجاع بينهاا دون الحال  الى اللجوء 

 ية الاانح  للالتاا  تلجأ الى الق اء الاختذ للحكم بالتعوي  م  الاضرار التالادارفأن ,   في العراقأما       

 
 . 206نجم ملوي خلف , السلط  الجاايي  للإدارة اثناء تنفيذ العقد الاداري , الاودر السابل , ص (1)

 . 232داري , الاودر السابل , صسعيد مبد الرزاق باخبيرة , سلط  الادارة الجاايي  في اثناء تنفيذ العقد الا (2)

 الاعدل . 2015لسن   147-15( م  قانون الوفقات العاومي  وتفوي ات الارفل العا  الجاايري  رقم 152الاادة ) (3)

 بشأن مقود الدواير الحكومي  في امارة دبي . 1997( لسن  6( م  قانون رقم )55الاادة ) (4)

 الالحل بقانون الاشتريات والاناقوات والااايدات والاستودمات في امارة ابو ظبي . ( م  الدليا2( الفقرة )45الاادة ) (5)
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لا يولد في العراق منا يعطني لهنذه الإدارة الحنل فني تقندير التعنوي  وخوناه من  مسنتحقات   انه؛  تويبها   

طيع الاطالبن  الالتا  معها دون مرالع  الق ناء الاخنتذ , وفني الوقن  نفسن  الإدارة الاانحن  للالتناا  لا تسنت

, وبالتالي يت ح  (1)دني العراقي( م  القانون الا 256مذار الالتا  استنادا الى احكا  الاادة ) بالتعوي  الا بعد إ

 لنا ان الاشرع العراقي في هذا الاوضوع قد سار ملى نه  الاشرع الاوري الاشار اليه سابقاً .

من  الالتنا  معهنا دون الحالن  بدورنا نر  , ان للإدارة الاانح  للالتاا  الحل في الحوول ملى التعوي        

جوء الاسبل للق اء الاختذ , ملى امتبار ان التعوي  هو احند الجنااءات الاالين  التني توقعهنا الإدارة للالى ا

ذل  لا يحول بي  الالتا  وبي  حقه في اللجنوء النى  إلا أن  الاانح  للالتاا  في نطاق مقد التاا  الارافل العام  ,

في مشرومي  هذا التعوي  , وبالتنالي لنلإدارة الاانحن  للالتناا  سنلط  توقينع كنا من    للفوا  الق اء الاختذ 

 الانفردة . وبإرادتها الوق  نفسهولااء التعوي  ملى الالتا  معها في  , مقد التاا  الارافل العام  لااء إسقاط

   لثاني المطلب ا 

 الجزاءات الفاسخة المترتبة على إسقاط عقد التزام المرافق العامة 

أو   الاناان أو    للإدارة الاانح  للالتاا  سلط  توقيع اكثنر من  لنااء تعاقندي منونوص ملينه فني القنواني       

لنااءات تعاقدين  ملنى لي  هنال  ما يانع من  الجانع بني  مندة  إذ    ؛في مقد التاا  الارافل العام   أو    التعلياات 

الالتا  طالاا تحقل السبب الذي يستولب توقيعها , وبالتالي فأن لااء إسقاط مقد التاا  الارافل العام  قد يجتاع 

معه مدة لااءات تعاقدي  توقعها الادارة الاانح  للالتاا  في نطاق مقد التاا  الارافنل العامن  , ولا يقتونر هنذا 

ااءات نقاط مقد التناا  الارافنل العامن  منع لننااء إسنجتاع لن  وحسب , واناا قد ينالجاع ملى الجااءات الاالي

فاسخ  توقعها الادارة الاانح  للالتاا  , لذا نقُسم هذا الاطلب ملى فرمي  , الاول لإنهاء مقود القرول الابرمن  

 . م  بي  الالتا  وبي  الويرا الابر, والثاني لإنهاء مقود العاوبي  الالتا  بي  الادارة الاانح  للالتاا  

 الفرع الأول 

 انهاء عقود القروض المبرمة بين الادارة المانحة للالتزام وبين الملتزم  

الا وهو الالواء الفوري للعلاق  التعاقدي  بني  الادارة   اا  الارافل العام  له تأثير مهمن لااء اسقاط مقد التإ      

على الالتا  مند توقيع لنااء إسنقاط مقند التناا  الارافنل العامن  سنداد لاينع , ف(  2)الالتا الاانح  للالتاا  وبي   

 إذ  ؛وتشويا الارفل العا  محا مقد الالتناا  ,  م  الا ادارة  م  الادارة الاانح  للالتاا   القرول التي اقترضها  

ذل  يقع مليه وحده سندادها يكون ملاماً بتسليم الارفل العا  محا مقد الالتاا  خاليا م  اي مستحقات فإن لم يقم ب

ان الادارة الاانح  للالتاا  لا تسأل م  هذه القرول مالم ينذ مقد ؛  ويجب مليه ان يقو  بسداد هذه القرول  

وز الراء مقاص  بي  الحقوق التني يتاتنع بهنا الالتنا  وبني  ه يجإلا أن    التاا  الارافل العام  ملى خلاف ذل  ,

انق اء مقد التاا  الارافل العامن  بإسنقاطه يثينر , و  (3)لايع الديون التي يكون مديناً بها للإدارة الاانح  للالتاا 

بي  الادارة الاانح   هذه القرول  انهاءخ ع ي, و الالتا بي  بي  الادارة الاانح  للالتاا  والقرول    انهاءمسأل   

, خاص ً وان الالتا  يعتاد ملى الرسو  التي يتقاضناها من    للالتاا  والالتا  الى مجاوم  م  الابادئ الاساسي 

 .( 4)والاربا  التي يرغب بتحقيقها العا  رفلالانتفعي  بخدمات الارفل العا  لاسترلاع ما انفقه ملى هذا الا

 
 . 34رشا محاد لعفر , الرقاب  الق ايي  ملى سلط  الادارة في فرل الجااءات ملى الاتعاقد معها , الاودر السابل , ص (1)

(2)Yasser Al Suraihy , La fin du contrat de franchise , These pour le doctorat , Universite de poitiers , France 

, 2008 , P.18 .  

 وما بعدها . 770, ص 2011د. سلياان محاد الطااوي , الاس  العام  للعقود الاداري  , دار الفكر العربي , الطبع  الخامس  , مور ,  (3)

 1, السن   1, الاجلد  2امتياز الارفل العا  , بحث منشور في مجل  لامع  تكري  للحقوق , العدد  أ.  ملي احاد حس  اللهيبي , توفي  مقد  (4)

 . 701, ص 2017, 
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لاسنتيفاء   نعا اان الننل ال ننل حنناا  تطبينن  للالتننع الادارة الاانحنا تستطينه,  ا  نهنره  نذي نثينوالسؤال ال      

 ؟حقوقها الاالي  الاترتب  بذم  الالتا  نتيج  لاقتراضه منها  

ن الادارة الاانح  للالتاا  لا تال  حل ال اان العا  ملنى اصنول الدول  الفرنسي يذهب الى القول بأمجل         

راء نالنأو  ترد حقوقهنانلهنا ان تسنإذ  ؛بع  م  مناصر هذه الاصنول دود ملى  ناان محنالالتاا  , ولك  لها ض

 .  ( 1)11/8/1922مقاطع  مع هذه العناصر , وهذا ما اكده في حكاه الوادر في 

الناز لنلإدارة  ١٩٩٨لسن     ٨٩ع الاوري في قانون تنايم الاناقوات والااايدات رقم  وفي مور , الاشر        

" في لايع حالات فسنخ العقند وكنذل  :نذ ملى إذ    ؛التنفيذ ملى حقوق الاتعاقد الاتحول  في غير ذمته الاالي   

ا يكون لها ان تخونم منا في حال  تنفيذه ملى حساب الاتعاقد , يوبح التأمي  النهايي م  حل الجه  الاداري  , كا

تستحقه م  غرامات وقيا  كا خسارة تلحل بها م  اين  لهن  ادارين  اخنر  , أينا كنان سنبب الاسنتحقاق , دون 

مليه بانا لنم تنتاك  من   لال بحقها في الرلوعنالاخ د ن  , وذل  كله مع منالحال  الى اتخاذ اي  الراءات ق ايي

 . ( 2)الاداري "ايه م  حقوق بالطريل ناستيف

الحسابات بي  الادارة الاانح  للالتاا  القرول ووفي لاهوري  الجااير الدياقراطي  الشعبي  نجد ان تسوي         

الطرفي  , واستقطاع الابالغ الاستحق  للإدارة الاترتب  اسا  الراء الاقاص  بي  حقوق كلا    والالتا  يكون ملى

الابالغ التي يستحقها منها , وهذا ما نذ مليه قانون الوفقات العاومي  وتفوي نات الارفنل في ذم  الالتا  م   

يكنون من  طرينل دفنع الابنالغ الاسنتحق  للاتعاقند منع خونم هانا العا   الذي اكد ملنى ان تسنوي  الحسنابات بين

لادارة للاتعاقند قبنا تنفينذ وكنذل  خونم الابنالغ التني دفعتهنا ا  ,  الورامات الاالي  التي تبقى ملى مناتل الاتعاقند 

 .( 3)والابالغ التي دفعتها مقابا التنفيذ الجايي لاوضوع العقد , الخدمات موضوع العقد 

قد الاز للإدارة استحوال حقوقها التي بذمن  نجد ان الاشرع الاماراتي وفي دول  الامارات العربي  الاتحدة        

بينع الاعندات والآلات أو  كانا الناز لنلإدارة حجنا, لد  اي  لهن  ادارين  اخنر  أو    الاتعاقد م  مستحقاته لديها

ن بشأ ١٩٩٧لسن   ٦قانون رقم الاولودة في موقع العاا الخاص  بالاتعاقد ضاانا لاستيفاء حقوقها , وهذا ماكده 

لنندايرة احتجنناز "... وضننااناً لاسننتيفاء الابننالغ يحننل ل:مقننود النندواير الحكومينن  فنني امننارة دبنني الننذي لنناء فيننه 

, وكنذل  الندليا (  4)مستلامات ومعدات العاا الخاص  بالاقاول والاولودات في موقع العاا مند الانتهناء مننه "

" يكنون ت فني امنارة ابنوظبي النذي ننذ ملنى الالحل بقانون الاشتريات والاناقوات والااايدات والاستودما

الاؤسسنات أو    الهيتنات أو    لند  الدولن أو    اتعاقد لديهابع  مستحقات الأو    للجه  الحكومي  حل الحجا ملى كا

من    مسنؤولي   د الاولودة في موقع العاا دون اي العام  وكذل  الحل في بيع الآلات والاعدات والادوات والاوا

 . (5)خسارة تلحل بالاتعاقد لراء بيعها " اي 

ولا فني قنانون   الاقاول  امانال الهندسن  الادنين هذه الاسال  في شروط  فلم نجد نوا ينام  في العراق ,  أما        

أمنا  . ولافي تعلياات تنفيذ العقود الحكومي  , وبحسب رأينا يعد هذا نقوا ملى الاشرع العراقي تلافينه  الاستثاار

نو  ملنى ان إذ    ؛ا   ناان العنامدة مام  تتعلل بال نقد اورد قنف  ١٩٥١لسن     ٤٠راقي رقم  نادني العنون النالقان

قنانون  من  ٦٢ادة ن  مليها الانناءات نونهنال  استثن إلا أن  ,( 6)اموال الادي  لايعها ضامن  للوفاء بديونه ""  

 بيع الاموال الابين  ادناه لقاء دي  :أو  الاعدل لاء فيها " لا يجوز حجا ١٩٨٠ن  نلس ٤٥التنفيذ رقم 

 
(1) Richer Laurent , Les contrats administratifs , Edition Dalloz , France , 1991 , P.677 . 

 الاعدل .  1998لسن   89ي رقم ( م  قانون تنايم الاناقوات والااايدات الاور26الاادة ) (2)

 الاعدل . 2015لسن   147-15( م  قانون الوفقات العاومي  وتفوي ات الارفل العا  الجاايري رقم 11الاادة ) (3)

 بشأن مقود الدواير الحكومي  في امارة دبي . 1997لسن   6( م  قانون رقم 63الاادة ) (4)

 حل بقانون الاشتريات والاناقوات والااايدات والاستودمات في امارة ابو ظبي  .( م  الدليا الال3( الفقرة )54الاادة ) (5)

 الاعدل . 1951لسن   40( م  القانون الادني العراقي رقم 1( الفقرة )260الاادة ) (6)
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 اموال الدول  والقطاع العا  . -أولاً 

 ً  الاموال والاميان الاوقوف  وقفاً صحيحاً . -ثانيا

 ً  ما يكفي لاعيش  الادي  ودون يعيلهم م  وارداته ... " . -ثالثا

يت ح ماا تقد  بأنه في العراق يرد ال اان العنا  كقامندة مام  ملى كاف  حقوق الالنتا  سنواء تحقق  فني       

ما اخرج الاشنرع بع  مناصر الذم  الاالي    إذا     ل  هوذمته اوفي ذم  اي له  ادارين  اخر  , واستثناءً م  ذ 

 للالتا  م  امكاني  التنفيذ مليها .

بالرلننوع النى ننذ الاننادة الاولنى من  هنذا , و ١٩٧٧لسنن     ٥٦قانون تحويا الديون الحكومي  رقنم  أما        

, فيانا " يطبنل هذا القاننون في تحويا الابنالغ والفوايند والاضنافات والورامنات  :القانون نجدها قد نو  ملى  

 يتعلل بالابالغ التالي  :

  معهنم فني الاتعاقنديالابالغ الاستحق  للدواير الرساي  وشبه الرساي  والقطاع العا  , والنالا  م  اخنلال   -١٠

 مقودهم مند النذ في العقد ملى استحوالها باولب هذا القانون ... " .

مقند التناا  أو  مقند القنرل لنم يننذ  إذا   خلال هذا النذ يت ح لنا ان هنذا القنانون لا ياكن  تطبيقنهم         

ولند ننذ  أما  إذا  القانون ,ملى ان ديون الادارة الاترتب  في ذم  الالتا  يتم تحوليها وفل هذا الارافل العام   

لنم  إذا   -1" :في العقد يجيا تطبيل هذا القانون ففي هذه الحال  يتم تطبيل الاادة الخامسن  مننه التني تننذ ملنى 

يدفع الادي  مند انتهاء مدة الانذار , فيودر الاخول بتطبيل هذا القانون قرار بحجا امنوال الاندي  الانقولن  بانا 

 فأن لم تكف يجري حجا امواله غير الانقول  , باا يعادل الدي  " .يعادل مقدار الدي  , 

 الفرع الثاني 

 انهاء عقود العمل المبرمة بين الملتزم وبين الغير  

الى بع  الالهاة والادوات ال روري  لإدارة وتسيير الارفنل العنا  محنا مقند الالتناا  الالتا   قد يحتاج        

الانتفعي  بخدمات هذا الارفل وتحقيل الورل الاراد الوصول اليه وهنذا الامنر يستلننا  قيننا  ولإشباع حالات  

 ر .مع الوين العاا مقنود بع   الالتنا  بإبرا 

اوير مقود العاا التي ابرمها الالتا  مع مااله ) وهم الوينر ( لإدارة واسنتولال الارفنل العنا  , ل  فبالنسب       

أو  قد نو  ملى سريان مقود العاا التي ابرمهنا الالتنا  منع ماالنه فني موالهن  الادارةنجد ان اغلب القواني  

حونا تويينر  إذا   ":قد ننذ ملنى    ٢٠١٦لسن     ١٠٨٨قانون العاا الفرنسي رقم  ,  الالتا  الجديد , ففي فرنسا  

الدخول فني أو  را  الاالتحول أو  الادماجأو   البيعأو    في الاركا القانوني لواحب العاا , خووصاً بالايرا  

شرك  فأن لايع مقود العاا ساري  وق  حدو  التويير , وتستار قايا  بي  صاحب العاا الجديد والعاملي  فني 

هذا النذ يتعارل واحكا  التقني  الادني الفرنسي النذي ننذ ملنى مند  التناا  الخلنف   إلا أن    ,(  1)الاشروع "

 . (2)  انتقال الاشروعبعقود العاا التي ابرمها السلف في حال

بشنأن موظنفي ومستخدمني الارافل العام  التي تنتقا الى الدولن    ١٩٥٣لسن     ٦٦وفني مونر القانون رقم        

"...اذا انتهى مقد التاا  بإدارة مرفل ما  تول  الدول  ادارة هنذا الارفنل بنالطريل الاباشنر لناز :د نذ ملى  نق

 بخدم  الارفل م  تقت ي الاولح  تعيينهم م  الاوظفي  الذي  كانوا بخدمته قبا توليلاجل  الوزراء ان يعي  

 
 . 2016لسن   1088( م  قانون العاا الفرنسي رقم 122الاادة ) (1)

 . 221, ص 2000ا  , دار النه   العربي  للطبع والنشر والتوزيع , الطبع  الاولى , مور , د. محاد مبد اللطيف , تفوي  الارفل الع (2)
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 .(1)الدول  ادارته ... " 

التني نون   ٢٠٠٣لسنن   ١٢( م  قانون العاا الاونري رقنم   ٩ن هذا النذ يتعارل مع نذ الاادة )  إ      

 افلاسنها أو  اغلاقهاأو  توفيتهاأو  ون , حا الانشاة" لا يانع م  الوفاء بجايع الالتاامات الناشت  طبقا للقان:ملى  

البيع نن ولو كان بالاراد العلني أو  الهب أو  الوصي أو  انتقالها بالإر  أو  ولا يترتب ملى ادماج الانشاة في غيرها

الخلف مسؤولاً غير ذل  م  التورفات , اننهاء مقنود استخدا  مانال الانشناة ويكون أو    الايجارأو    الناولأو    نن

 . ( 2)بالت ام  مع اصحاب العاال السابقي  م  تنفيذ لايع الالتاامات الناشت  م  هذه العقود "

النذي يتعلنل     21/4/1990الوادر في    ١١نن    ٩٠وفي لاهوري  الجااير الدياقراطي  الشعبي  القانون رقم        

 ابرمها الالتا  الاستبعد مع مااله في مواله   الالتنا  الجديند ,بعلاقات العاا , اكد ملى ابقاء مقود العاا التي  

حد  تويير في الوضعي  القانوني  للهيت  الاستخدم  ,تبقى لايع ملاقنات العانا   إذا     ":نذ هذا القانون ملى  إذ  

ات العانا الا الاعاول بها يو  التويير قايا  بي  الاستخد  الجديد والعاال . لا ياك  ان يطرأ اي تعديا فني ملاقن

 .( 3)ضا  الاشكال وحسب الشروط التي ينذ مليها هذا القانون وم  طريل الافاوضات الجاامي  "

في شان تنايم ملاقات العاا نذ   ١٩٨٠لسن    ٨وفي دول  الامارات العربي  الاتحدة القانون الاتحادي رقم        

مركاها القانوني فان مقود العاا التني تكنون سناري  وقن  حندو  أو  حد  تويير في شكا الانشاة  إذا     ":ملى  

يكنون صناحب الجديد وماال الانشآت وتعتبر الخدم  مسنتارة ووالتويير تبقى قايا  بي  صاحب العاا الاصلي  

ر م  تنفينذ الالتاامنات الناشنت  من  مقنود العانا فني ن  مدة ست  اشهنمسؤولي  بالت امالعاا الاصلي والجديد  

 . (4)ذكورة يتحاا صاحب العاا الجديد الاسؤولي  وحده "وبعد انق اء الادة الاالسابق  الفترة 

ع الاماراتي ير  بأن مقنود العانا التني ابرمهنا الالتنا  منع ماالنه        م  خلال هذا النذ يتبي  لنا ان الاشر 

 الجديد .الالتا  أو  ومستخدميه تسري في مواله  الادارة الاانح  للالتاا 

 روعن" مند بيع الاش:قد نذ ملى  ٢٠١٥لسن   ٣٧ع العراقي في القانون العاا رقم في العراق , الاشر  أما        

اي لناء مننه , يعند صناحب أو    استثااره بالكامناأو    ايجارهأو    بيع أو    ,التنازل منه الى الوير  أو    نقا ملكيتهأو  

الاترتب  ملى صاحب العاا السابل تجناه العامنا وفقناً احكنا  هنذا   العاا الجديد مسؤولا م  الوفاء بالالتاامات 

القانون , ويبقى صاحب العاا السابل مسنؤولاً بالتكافنا والت نام  منع صناحب العانا الجديند من  الالتاامنات 

 .( 5)الناشت  م  ملاقات العاا القايا  والتي ترتب  مليه قبا الاشروع ولواي  انتقاله "

ع العراقي قد اكند ملنى ان مقنود العانا التني ابرمهنا ان الاشر    لنا انه م  ناحي   خلال هذا النذ يت حم         

الالتا  الجديند حسنب أو    الالتا  الاستبعد مع مااله ومستخدميه تبقى ساري  في مواله  الادارة الاانح  للالتاا 

شنرع الاونري والامناراتي من  حينث ان الاحوال , وم  ناحي  اخر  ان الاشرع العراقي قد ساير كنا من  الا

الالتا  الجديد والقديم يكونان مسؤولي  بالت ام  م  الالتاامات الناشت  م  مقنود العانا التني ابرمهنا الالتنا  

 القديم , وهذا الت ام  لم نجده مند الاشرع الفرنسي والجاايري .

لعقنود فني موالهن  الادارة الاانحن  للالتناا  , موقف الفقه الاداري , فقد اختلف حول مد  سريان هنذه اأما        

فبع  فقهاء القانون الاداري يرون ان هذه العقود تبقى بذم  الالتا  ولا تنتقا الى ذمن  الادارة الاانحن  للالتناا  

ان الادارة الاانح  للالتناا  لا تعتبنر خلفنا خاصناً ولا   ؛نذ مقد التاا  الارافل العام  ملى خلاف ذل     ذا     الا

 
 بشأن موظفي ومستخدمي الارافل العام  التي تنتقا ادارتها الى الدول  . 1953لسن   660( م  القانون الاوري رقم 1الاادة ) (1)

 الاعدل . 2003لسن   12( م  قانون العاا الاوري رقم 9الاادة ) (2)

 قات العاا الاعدل .الاتعلل بعلا 21/4/1990الوادر في  11-90( م  القانون الجاايري رقم 74الاادة ) (3)

 في شأن تنايم ملاقات العاا الاعدل . 1980لسن   8( م  القانون الاتحادي الاماراتي رقم 126الاادة ) (4)

 . 2015لسن   37( م  قانون العاا العراقي رقم 50الاادة ) (5)
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الادارة الاانح  للالتاا  لعقود العاا التني خر ير  بانه لا ياك  القول بعد  مواله   بع هم الآ, و(  1)ماماً للالتا 

ونري  , وان اصنحاب هنذا النرأي يبرروننه بنالقول ان الارفنل العنا  يتكنون من  من(  2)ابرمها الالتا  مع الوير

اساسيي  ادوات وماال , ومند فقد احد هذي  العنوري  ي طرب سنير العانا بنالارفل العنا  النذي يجنب ملنى 

الادارة داياا الاحافا  ملى سيره بانتاا  واطراد , كاا ان لاينع القنواني  ترامني حقنوق العانال , وانهنم داياناً 

م بامتبارهم م  اهنم فتنات هم وتحافظ ملى حقوقهالطرف ال عيف في العقد , لذا فان لايع القواني  تأتي لوالح

 . (3)الاجتاع

الالتا  بإدارة الارفل العنا  لا يتطلنب ذلن  اسنتخد  امنوال والات وحسنب , أو    بدورنا نر  ان قيا  الادارة      

الالتنا  منع واناا يتطلب اي ا استخدا  ماال لتشويا هذا الارفل , فنان مند  سنريان مقنود العانا التني ابرمهنا 

الارفل العا  , كاا سير  الالتا  الجديد بالتأكيد يؤدي الى اضطراب  أو    مااله في مواله  الادارة الاانح  للالتاا 

كان الالتا  النبيناً   إذا     خاص ً ,  سيؤدي ذل  الى بقاء حقوق العاال معلق  في ذم  الالتا  وسوف ي ر ذل  بهم  

ب ملى هؤلاء ان ينال حقوقهم بالتنفيذ ملى هذه الامنوال الاولنودة فني وكان  امواله خارج الدول  وم  ثم يوع

فني موالهن  الادارة  العانال )  وهنم الوينر (الخارج , لذل  نر  ان بقاء مقنود العانا التني ابرمهنا الالتنا  منع 

 .الالتا  الجديد حسب الاحوال أو  الاانح  للالتاا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 648ابل , صمحاد صلا  مبد البديع السيد , سلط  الادارة في انهاء العقد الاداري , الاودر الس (1)

 . 362, انهاء العقد الاداري , الاودر السابل , صد. مفتا  خليف  مبد الحايد  (2)

 . 363-362د. مفتا  خليف  مبد الحايد , الاودر نفسه , ص (3)
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 الخاتمـــــــــــة

  استهدف هذا البحث لانباً مهااً وموضوماً ملاياً م  اهم الاوضومات في نطاق القانون الاداري , ألا وهنو       

 ( . دراس  مقارن   /إسقاط مقد التاا  الارافل العام   الآثار الاترتب  ملى لااء) 

وذكر ما ير  ابدايه م  توصنيات  صا اليها الباحث ,ولاا كان  خاتا  اي بحث هي تلخيذ النتاي  التي تو      

 التي خلو  اليه ) ثانياً ( . الاقترحات فإننا نشُير الى النتاي  الاستفادة م  هذا البحث ) أولاً ( , ثم 

  النتائج : نأولاا 

ن إسقاط مقد التاا  الارافل العام  هو لااء تعاقدي يتم توقيعه ملى الالتا  نتيج  اخلالنه الجسنيم فني تنفينذ إ  -1

التااماته التعاقدي  , ويؤدي الى انهاء مقد التاا  الارافل العام  قبا انتهاء مدته الطبيعي  , ويكون الهدف منه هنو 

 الاحافا  ملى سير هذا الارفل بانتاا  واطراد . 

لونالح الإدارة الاانحن  اوضح  هذه الدراس  ان لااء إسقاط مقد التاا  الارافنل العامن  هنو سنلط  مقندرة    -2

 ناء , سنواء ننذ ملينه فني تستطيع توقيعه بإرادتها الانفنردة ملنى الالتنا  ودون اللجنوء النى القإذ    للالتاا  ؛

هذه السنلط  ليسن  مطلقن   إلا أن  في دفتر الشروط ا  لم ينذ مليه ,  القانون ا  في مقد التاا  الارافل العام  ا 

تاارسها متى تشاء , واناا مقيدة بشروط هي اخلال الالتا  اخلالاً لسيااً بالتااماته التعاقدي  , إمذار الالتا  قبا 

 توقيع هذا الجااء مليه وصدور قرار اداري بجااء إسقاط مقد التاا  الارافل العام  .

 إلا أن  ن لااء إسقاط مقد التاا  الارافل العام  هو قرار إداري يؤدي الى انهاء مقد التاا  الارافل العامن  ,إ  -3

 ل  لي  هو الهدف م  هذا الانهناء ان ذ  ؛نهاي  الارفل العا  محا مقد الالتاا  أو  ,هذا الجااء لا يؤدي الى فناء 

فل بانتاا  واطراد , وذل  م  طريل الإدارة الاباشرة م  قبنا واناا الهدف منه هو الاحافا  ملى سير هذا الار

 باولب ماايدة الجديدة .   , ان تعهد ادارته وتسييره الى ملتا  لديد أو  ,الجه  الإداري  الاختو  

 اا السلط  الجاايي  واحدة م  اهم واخطر السلطات التي تتاتع بها الإدارة الاانح  للالتاا  اثناء تنفيذ مقد التن  -4

 درجنلي  التننا  الإدارة الاانح  للالتاا  بال نرورة بعاننالارافل العام  , وفي نطاق هذه السلط  لا يشُترط ان تلت

تستطيع الجاع بي  أكثر م  لااء في تن واحد , مثلاا هو ملنى سنبيا الاثنال فني إذ    ؛في توقيع الجااء التعاقدي  

 فاسخ  .أو  التاا  الارافل العام  ولااءات مالي امكاني  الجاع بي  لااء إسقاط مقد 

ان الادارة الاانح  للالتاا  الى لانب توقيعها لااء الإسقاط ملى الالتا  معهنا , يحنل الى  تشُير هذه الدراس     -5

هاء القنرول نكإنن لااءات فاسخ أو  ي  النهايينموادرة التأمأو  كالتعوي  , توقيع الى لانبه لاءات مالي  لها  

 .انهاء مقود العاا التي ابرمها الالتا  مع الوير أو  تي منحتها للالتا ال

ا    :  المقترحات  نثانيا

بتنانيم الاحكنا  الخاصن  بفنرل لنااء إسنقاط مقند التناا  الارافنل العامن  فني   مي  ب نرورةندمو الاشر    -1

, بسبب خطورة وقساوة هذا الجااء وما يرتبه م  تثار بالو  الاهاي  بالنسب  لكنا من    نووص واضح  ومستقل 

 .  دني  الاوانيالادارة الاانح  للالتاا  والالتا  , ومد  الاكتفاء بأحكا  الفسخ الانووص مليه في الق

توصي هذه الدراس  ب رورة قيا  القواني  والاناان  والتعليانات بتحديند الحنالات التني يجنوز فيهنا لنلإدارة   -2

لان تحديد هذه الحنالات ينؤدي  ؛الاانح  للالتاا  توقيع لااء إسقاط مقد التاا  الارافل العام  ملى الالتا  معها  
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في استعاال هذه السلط  الجاايي  الاقنرر لهنا فني نطناق مقند التناا  الاساءة أو   الى منع هذه الادارة م  التعسف

 الارافل العام  .

مي  الى ضرورة تنايم السلط  الجاايي  للإدارة الاانح  للالتاا  , م  حيث مند  لنواز الجانع ندموا الاشر    -3

لنلإدارة الاانحن  للالتناا  بي  مدة لااءات تعاقدي  ملى الالتا  معها مع تحديد دقيل لهذه الجااءات التني ياكن   

 توقيعها معاً ملى الالتا  .

مقنود العانا التني يبرمهنا وتوصي هذه الدراس  ب رورة قيا  القواني  والاناا  والتعلياات بتحديند مونير    -4

وكنذل  مونير مقنود القنرول التني ,  ادارة وتسيير الارفل العا  محا مقد الالتناا  م  الا,    الالتا  مع الوير

الاترتبن  بذمن   ابنالغال, وبينان ال ناانات التني تاُننح فني استحونال لالتا  مع الادارة الاانح  للالتناا ا  يبرمها

 .  والوير , ل اان حقوق كا م  الادارة الاانح  للالتاا  والالتا الالتا  

 لكني,    ءات الاقترنن  بنه لرقابن  الق ناء الادارياضرورة اخ اع إسقاط مقد التاا  الارافنل العامن  والجنا  -5

غير الاشروع , وبالتالي يحُفا الاشخاص ملنى التعاقند منع   ءات التي قد تكوناالجايتخلذ الالتا  م  تثار هذا  

الاقررة لهنا فني نطناق مقند التناا   اساءة استعاال سلطتها الجاايي أو  انه ضاان  لهم في حال  تعسفها؛  الادارة  

 .الارافل العام  

 /إسقاط مقند التناا  الارافنل العامن     الآثار الاترتب  ملى لااءوبهذا نكون قد انتهينا م  دراس  موضوع )        

 مالاً نافعاً ونالحاً . البحث  الباري ما ولا ان يجعا هذا( , ندموا دراس  مقارن  
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 قــائمة الــمصادر والــمراجع 

   المصادر باللغة العربية -أولاا 

 الكتب :  -أ

,  للطبنع والنشنر والتوزينع , دار النه ن  العربين   B.O.Tد. ابراهيم الشهاوي , مقند امتيناز الارفنل العنا   -1

 . 2003الطبع  الاولى , مور , 

والبرمجينات , الطبعن  د. بلاوي ياسي  بلاوي , الجااءات ال ناغط  فني العقند الاداري , دار شنتات للنشنر    -2

 . 2011الاولى , مور , 

. حسي  درويش مبد العال , الناري  العامن  فني العقنود الادارين  , مكتبن  الانجلنو الاونري  , الجناء الثناني , 3

 مور , بلا سن  للنشر .

 .2013الاولى , مور , دة , الطبع  , دار الجامع  الجدي( B.O.T)د. حاادة مبد الرازق حااده , مقود البوت  -4

رشا محاد لعفر , الرقاب  الق ايي  ملى سلط  الادارة في فرل الجااءات ملى الاتعاقند معهنا , منشنورات   -5

 .  2010الحلبي الحقوقي  , الطبع  الاولى , لبنان , 

الطبعن  الخامسن  , مونر , د. سلياان محاد الطااوي , الاس  العام  للعقود الادارين  , دار الفكنر العربني ,    -6

2011 . 

د. شريف يوسف خاطر , مبادئ القنانون الاداري , دار النه ن  العربين  للطبنع والنشنر والتوزينع , مونر ,   -7

2011 . 

 , الق اء الاداري , مطبع  لامع  دمشل , سوريا , بلا سن  للنشر . د. مدنان العجلاني -8

 , مالم الكتاب , الطبعن  الثانين  د. فتحي مبد الوبور , الآثار القانوني  للتأميم والحراس  الاداري  ملى الاموال   -9

 . 1997مور , 

 , الطبعن  الاولنى  ع والنشر والتوزيعللطب د. محاد مبد اللطيف , تفوي  الارفل العا  , دار النه   العربي   -10

 .2000مور , 

ناقوات والااايدات والاستودمات في دول  الامنارات العربين  الاتحندة , االاحامي محاد محاود , قانون ال  -11

 . 2000الطبع  الاولى , بلا مكان للنشر , بلا اسم للناشر , 

 . 1991نون الاداري , دار الفكر العربي , مور , د. محاد كاما ليل  , ناري  التنفيذ الاباشر في القا -12

 .2010 د. محاود خلف الجبوري , العقود الاداري  , دار الثقاف  للنشر والتوزيع , الطبع  الاولى , الاردن ,  -13

د. مروان محي الدي  القطب , طرق خوخو  الارافل العام  , منشورات الحلبي الحقوقي  , الطبع  الاولى    -14

 . 2009لبنان , , 

مريم محاد احاد , سلط  الادارة في توقيع الجااءات ملى الاتعاقد معها في العقود الاداري  , دار الحقانين  ,   -15

 . 2016الطبع  الاولى , مور , 



 إسـقاط عـقد الـتزام الـمرافق الـعامة الآثار المترتبة على جزاء

 
24 

مونر , , معين  , الطبعن  الاولنى د. مفتا  خليف  مبند الحايند , انهناء العقند الاداري , دار الاطبومنات الجا  -16

2014. 

د. مفتا  خليف  مبد الحايد , د. حاد محاند الشنلااني , انق ناء العقنود الادارين  فني القنانون الاقنارن , دار   -17

 . 2013الاطبومات الجامعي  , الطبع  الاولى , مور , 

 . 2010د. نوري منوور نابل  , العقود الاداري  , منشورات زي  الحقوقي  , لبنان , الطبع  الاولى ,  -18

 الاطاريح :  -ب

كلين  الحقنوق , لامعن  احاد مثاان مياد , مااهر السلط  العام  فني العقنود الادارين  , اطروحن  دكتنوراه ,    -1

 . 2006, مور ,  القاهرة

, كلين  احاد محاد محر  , الاثار القانوني  للرقاب  الاداري  لاشنرومات الارافنل العامن  , اطروحن  دكتنوراه    -2

 . 2008, مور ,  , لامع  اسيوطالحقوق 

, , كلين  الحقنوق سعيد مبد الرزاق باخبيرة , سلط  الادارة الجاايي  في اثناء تنفيذ العقند , اطروحن  دكتنوراه   -3

 . 2008, الجااير ,  لامع  الجااير

 , كلين  الحقنوق مبد الاجيد محاد محاد فينال , نارين  الجنااءات فني العقند الاداري , اطروحن  دكتنوراه ,  -4

 . 1994, مور ,  ي  الشا لامع  م

,  , كلين  الحقنوقمحاد صلا  مبد البديع السيد , سلط  الادارة فني انهناء العقند الاداري , اطروحن  دكتنوراه   -5

 . 1993, مور ,  لامع  الاقازيل

 البحوث :  -ت

فني د. طارق سلطان , سلط  الادارة في توقيع الجااء ملنى الاتعاقندي  فني العقنود الادارين  , بحنث منشنور   -1

 الاكادياي  الالكي  للشرط  , مركا الاملا  الامني , بلا سن  للنشر .

ين  أ .   . ملي احاد حس  اللهيبي , توفي  مقد امتيناز الارفنل العنا  . بحنث منشنور فني مجلن  لامعن  تكر  -2

 . 2017,  1, السن   1, الاجلد  2للحقوق , العدد  

د. نور ميسى الهندي , الناا  القانوني للاسترداد في مقند الامتيناز , بحنث منشنور فني الاجلن  الاردنين  فني   -3

 . 2017,  3, العدد  9القانون والعلو  السياسي  , الاجلد 

 القوانين :  -ث

 . 2016لسن   1088قانون العاا الفرنسي رقم  -1

 بشنأن موظفي ومستخدمي الارافل العام  التي تنتقا ادارتنها الى  1953لسنن   660القانون الاوري رقم  -2

 الدول  .

 الاعدل . 1998لسن   89قانون تنايم الاناقوات والااايدات الاوري رقم  -3

 الاعدل . 2003لسن   12قانون العاا الاوري رقم  -4



 إسـقاط عـقد الـتزام الـمرافق الـعامة الآثار المترتبة على جزاء

 
25 

 الاتعلل بعلاقات العاا الاعدل . 21/4/1990الوادر في  11-90الجاايري رقم القانون  -5

 الاعدل . 2015لسن   147 -15قانون الوفقات العاومي  وتفوي ات الارفل العا  الجاايري رقم  -6

 في شأن تنايم ملاقات العاا الاعدل . 1980لسن   8القانون الاتحادي الاماراتي رقم  -7

 . 1997لسن   6واير الحكومي  في امارة دبي رقم قانون مقود الد  -8

 الاعدل . 1951لسن   40القانون الادني العراقي رقم  -9

 . 2015لسن   37قانون العاا العراقي رقم  -10

 الانظمة والتعليمات :  -ج

 الاتعلنل باننح امتينازات الطنرق السنريع  , 18/12/1996فني  308  -96الارسو  التنفيذي الجاايري رقنم    -1

 . 1996,  55منشور في الجريدة الرساي  للجاهوري  الجاايري  , العدد 

بشأن ناا  شراء الاواد ومقاولات الاماال , قرار منشنور فني  1982لسن   6القرار الوزاري الاماراتي رقم    -2

 . 1983الجريدة الرساي  لدول  الامارات العربي  الاتحدة , الجاء العاشر , 

لسنن    6نون الاشتريات والاناقوات والااايندات والاسنتودمات فني امنارة ابنو ظبني رقنم  الدليا الالحل بقا  -3

2008 . 

 . 2014لسن   2تعلياات تنفيذ العقود الحكومي  العراقي  رقم  -4

ا     المصادر باللغة الاجنبية -ثانيا

1- Christophe Lajoye  , Droit des marches publics , Tome2 , 6 edition , France . 

2- Gaston Jeze , Les principes generaux du droit administrative, France . 

3- Georges Vedel , Pierrer Delvolve , Droit administratif , Presses universitaires de 

France , Partie 2 , France 

4- Gustave Peiser , Droit administratif general , Dalloz , 26 edition , france , 2014.  

5- Richer Laurent , Les contrats administratifs , Edition Dalloz , France , 1991. 

6- Yasser Al Suraihy , La fin du contrat de franchise , These pour le doctorat , 

Universite de poitiers , France , 2008 . 

 


